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  المستخلص

تحظى الضریبة على إیرادات المهن غیر التجاریة بأهمیة خاصة عن غیرها من المهن 

فأي إیرادات لا  ،حیث اعتبر المشرع أحكام تلك الضریبة احكام القانون العام ،والأنشطة المختلفة

أو من  ولیست من المرتبات وما في حكمها، تكون ناتجة عن مزاولة نشاط تجاري أو صناعا،

إیرادات الثروة العقاریة تصبح محلاً لفرض أحكام هذه الضریبة علیها؛ ومن ثم تسري أحكامها على 

   .كافة مصادر الإیرادات التي لا تستوعبها المصادر الأخرى للضریبة

الأهمیة التي تتمتع بها المهن غیر التجاریة، وكذا الإیرادات الضخمة التي تتحقق من ورغم 

مزاولتها؛ إلا أن المتتبع للحصیلة الضریبیة من نشاط المهن غیر التجاریة، یجد تراجعاً ملحوظاً في 

.  ٧٩٥م مبلغ ٢٠٢٣م/٢٠٢٢فقد بلغت جملة حصیلة ضرائب الدخل عن العام المالي   ،الحصیلة

ملیار  ٦,١٧١ملیار جنیه، و بلغت حصیلة الضرائب عن نشاط المهن غیر التجاریة مبلغ  ١١٤٨

% رغم شمول هذا القطاع لفئات تحقق إیرادات عالیة، ومع ذلك فمساهمتها في الحصیلة ٥,٣بنسبة 

  . ( )الضریبیة ضعیفة للغایة

ن غیر التجاریة في ویلاحظ أن ضریبة المهن غیر التجاریة رغم أهمیتها، إلا أن نشاط المه

معاملته ضریبیا قد یعتریه بعض المشكلات منها: ما یتعلق بتحدید شخص الممول الخاضع لمثل 

هذا النوع من الضریبة، أو طبیعة النشاط نفسه محل الخضوع، أو الإیرادات الخاضعة للضریبة او 

ومشكلاتها من الأهمیة  التكالیف الواجبة الخصم، الأمر الذي یكون فیه الوقوف على مفهوم الضریبة

   .بمكان لوضع الحلول المناسبة للمعاملة الضریبیة الصحیحة لمثل هذه المهن والأنشطة

بیة لإیرادات المهن غیر هذا وإن كثرة الحدیث في الآونة الأخیرة عن المعاملة الضری

الفائض  ، وحالات التهرب الضریبي المنتشرة فیها، وضعف حصیلتها الضریبیة رغم وجودالتجاریة

الاقتصادي الكبیر لأصحابها، جعل لهذا الموضوع أهمیته من خلال الوقوف على إیجاد مقترح 

  لمعالجة هذا التناقض
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Abstract 

     The tax on income from non-commercial professions is of particular 

importance compared to other professions and various activities, as the 

legislator considered the provisions of this tax to be the provisions of 

general law. Any income that is not the result of practicing a commercial or 

industrial activity, and is not from salaries and the like, or from real estate 

wealth revenues becomes subject to imposing the provisions of this tax on 

it; and then its provisions apply to all sources of income that are not 

absorbed by other sources of tax.  

    Despite the importance of non-commercial professions, as well as the 

huge revenues that are achieved from practicing them; However, those who 

follow the tax proceeds from the activity of non-commercial professions 

find a noticeable decline in the proceeds, as the total income tax proceeds 

for the fiscal year 2022/2023 amounted to 795. 1148 billion pounds, and 

the tax revenue from the activity of non-commercial professions amounted 

to 6.171 billion, at a rate of 5.3%, despite the fact that this sector includes 

categories that achieve high revenues, however, its contribution to the tax 

revenue is very weak. It is noted that the tax on non-commercial 

professions, despite its importance, the activity of non-commercial 

professions in its tax treatment may be subject to some problems, 

including: what relates to determining the person of the taxpayer subject to 

such a type of tax, or the nature of the activity itself subject to the tax, or 

the revenues subject to the tax or the costs that must be deducted, in 

which it is important to stand on the concept of tax and its problems to 

develop appropriate solutions for the correct tax treatment of such 

professions and activities. 
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   This and the frequent talk recently about the tax treatment of the 

revenues of non-commercial professions, and the cases of tax evasion 

prevalent in them, and the weakness of their tax revenue despite the large 

economic surplus for their owners, made this topic important by standing on 

finding a proposal to address this contradiction 
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  مقدمة 

تحظى الضریبة على إیرادات المهن غیر التجاریة بأهمیة خاصة عن غیرها من المهن 

فأي إیرادات لا  ،حیث اعتبر المشرع أحكام تلك الضریبة احكام القانون العام ،المختلفةوالأنشطة 

أو من إیرادات  ولیست من المرتبات وما في حكمها،،تكون ناتجة عن مزاولة نشاط تجاري أو صناعا

الثروة العقاریة تصبح محلاً لفرض أحكام هذه الضریبة علیها؛ ومن ثم تسري أحكامها على كافة 

  ادر الإیرادات التي لا تستوعبها المصادر الأخرى للضریبة. مص

ورغم الأهمیة التي تتمتع بها المهن غیر التجاریة، وكذا الإیرادات الضخمة التي تتحقق من 

المتتبع للحصیلة الضریبیة من نشاط المهن غیر التجاریة، یجد تراجعاً ملحوظاً في مزاولتها؛ إلا أن 

 . ۷۹۵مبلغ م ٢٠٢٣م/٢٠٢٢ فقد بلغت جملة حصیلة ضرائب الدخل عن العام المالي ،الحصیلة

 ملیار ٦,١٧١ملیار جنیه، و بلغت حصیلة الضرائب عن نشاط المهن غیر التجاریة مبلغ  ۱۱۴۸

رغم شمول هذا القطاع لفئات تحقق إیرادات عالیة، ومع ذلك فمساهمتها في الحصیلة % ٥,٣بنسبة 

  . )١(لغایةالضریبیة ضعیفة ل

وهنا یثار التساؤل عن: ما هي الأسباب وراء عدم مساهمة هذا القطاع، من مزاولي نشاط 

المهن غیر التجاریة في الحصیلة بالقدر الذي یتناسب، وتلك الإیرادات العالیة المتحققة من مزاولة 

، وأثر ذلك في تلك الأنشطة، ومن ثم أثره في تحقیق دور الضریبة المالي والاقتصادي والاجتماعي

  التضخم؟ 

  

   

                                                           

البیان التحلیلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة   ،) موقع وزارة المالیة المصریة(١

  م  .٢٠٢٣م/٢٠٢٢
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 المبحث الأول

  أهداف الضریبة المالیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

  الهدف المالي للضریبة

على تحقیق إیرادات مالیة  -لنظریة التقلیدیة في المالیة العامة أغراض الضریبة تقصر ا

الضریبة. ویرجع السبب في فهو الهدف الرئیسي الذي یُبتغى عند فرض  - ) للدولة (الهدف المالي

وتقدس حیاد الموازنة العامة وتوازنها  ،ذلك إلى أنها كانت تعارض مبدأ تدخل الدولة في الاقتصاد

  السنوي.

ومن ثم یجب على الدولة ألا تحصل من الضرائب إلا ما هو ضروري ؛ لتسییر المرافق 

تصادي للأفراد، وهو ما عرف العامة، وتنأى عن استخدام الضریبة في التأثیر على النشاط الاق

   .)١(."  بمفهوم الحیاد الضریبي

سعي الدولة إلى تحقیق حصیلة ضریبیة؛ لتغطیة نفقاتها  والمقصود من الهدف المالي هو:

  العامة المتزایدة، وهو اعتبار یهتم به كثیراً القانون الضریبي. 

دم دستوریة الفقرة وفي حكم حدیث للمحكمة الدستوریة العلیا، قضت فیه برفض دعوى ع

فیما نصت علیه من  ،م۲۰۰۵لسنة  ۹۱)  من قانون الضریبة على الدخل رقم ٨٠الثالثة من المادة (

أنه یكون المتنازل، والمتنازل إلیه مسئولین بالتضامن عما یستحق من ضرائب على أرباح المنشأة 

لأرباح الرأسمالیة، التي المتنازل عنها حتى تاریخ التنازل، وكذلك عما یستحق من ضرائب على ا

تتحقق نتیجة هذا التنازل". واستندت المحكمة في قضائها بدستوریة النص المذكور إلى مقتضیات 

الهدف المالي للقانون الضریبي، والتي ینبغي مراعاتها من حیث ضمان تحصیل الضرائب المستحقة، 

ب متى استحقت. وفي ذلك تقول والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، ومنع التهرب من أداء الضرائ

  )٢(المحكمة 

                                                           

في حقیقة  - ویرى سیادته: " أن الضریبة   ١٨٤ص  ،مرجع سابق ،أصول القانون الضریبي ،) د. أحمد صالح١(

الأمر لا یمكن أن تكون محایدة، حتى لو أرادت الدولة ذلك، وفي الوقت الذي ساد فیه على المستوى النظري مبدأ 

والمثال الواضح على ذلك: فرض الضرائب  ،حیادیة الضریبة كانت الدولة تستخدمها لتحقیق أغراض غیر مالیة

 تحقیق الحمایة للصناعات الوطنیة."  الجمركیة بهدف

مكرر (ج) في  ٢٧العدد  ،الجریدة الرسمیة ،م٤/٧/٢٠٢٠جلسة  ،دستوریة ،ق ٩لسنة  ١١١) القضیة رقم ٢(

 وما بعدها . ١٨٤ص  ،مرجع سابق ،أصول القانون الضریبي ،م ( مشار إلیه لدى د. أحمد صالح٨/٧/٢٠٢٠
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متى كان ذلك، وكان النص المطعون فیه... قد تضمن قاعدة موضوعیة، تسري حال التنازل عن 

المنشأة، التي تباشر نشاطاً خاضعاً لقانون الضرائب على الدخل المشار إلیه بموجبها، أقام المشرع 

عن هذه المنشأة، عما یستحق من ضرائب على مسئولیة تضامنیة بین المتنازل والمتنازل إلیه 

أرباحها حتى تاریخ التنازل؛ حفاظاً على حقوق الخزانة العامة للدولة. وقد جاءت الوسیلة التي 

تضمنها ذلك النص مرتبطة بالغایات التي سعى المشرع لتحقیقها منه، دون تقیید لحق التقاضي أو  

  الحق لا تستند إلى أساس سلیم".انتقاص منه، ومن ثم فإن مقالة إخلاله بهذا 

وجدیر بالذكر أن المحكمة الدستوریة العلیا  تنظر فى أحكامها إلى الهدف المالي؛ باعتباره   

الهدف الأصلي والأهم من وراء فرض الضریبة، وتصف الأهداف الأخرى للضریبة بأنها: "عرضیة" 

فإن ذلك لا یكفي  - داً غزیراً للدولةحتى لو كانت تمثل مور  - أو "جانبیة". ومع ذلك، فإن الضریبة 

: "حق الدولة في اقتضاء الضریبة لتنمیة مواردها، )١(حتى تكتسب صفة الشرعیة الدستوریة. ذلك أن

ولإجراء ما یتصل بها من آثار عرضیة، ینبغي أن یقابل بحق الملتزمین بها والمسئولین عنها، في 

، التي ینبغي أن تكون قواماً لها من زاویة تحصیلها وفق القوالب الشكلیة والأسس الموضوعیة

  دستوریة، وبغیرها تنحل الضریبة عدماً".

یتوخى مجرد  -كما أنه لیس ثمة مصلحة مشروعة ترتجى من وراء إقرار تنظیم تشریعي 

في أركانها  - تنمیة موارد الدولة من خلال فرض ضریبة تفتقر إلى قوالبها الشكلیة، أو لا تتوافر 

لأسس الموضوعیة التي ینبغي أن تقوم علیها، ذلك أن جبایة الأموال في ذاتها لا تعتبر ا -ودوافعها 

  )٢(هدفاً یحمیه الدستور، بل یتعین أن تتم وفق قواعده وبالتطبیق لأحكامه 

إن المحكمة الدستوریة تضع الهدف المالي كأول الأهداف المبتغاة من  من هنا یمكن القول:

اف الاقتصادیة والاجتماعیة في المرتبة التالیة له، ومع ذلك " فلا ینال فرض الضریبة، وتأتي الأهد

، وذلك ما أوقعها في تناقض عندما )٣(من دستوریة الضریبة أن تكون حصیلتها متناهیة في ضآلتها

تؤكد على الهدف المالي للضریبة باعتباره الهدف الأصلي، والأهم من وراء فرضها ثم لا ترى بأساً 

                                                           

أصول  ،م ( مشار إلیه لدى د. أحمد صالح١٥/٤/٢٠٠٧جسة  ،دستوریة ،ق ٢٦لسنة  ٢٣٢) القضیة رقم (١

 وما بعدها .  ١٨٥ص  ،مرجع سابق ،القانون الضریبي

أصول  ،( مشار إلیه لدى د. أحمد صالح ،م٦/١٢/١٩٩٣جلسة  ،دستوریة ،ق ١٣لسنة  ٤٣) القضیة رقم ٢(

  وما بعدها .  ١٨٥ص  ،مرجع سابق ،القانون الضریبي

أصول  ،م ( مشار إلیه لدى د. أحمد صالح٨/٤/١٩٩٥جسة  ،ق . دستوریة ١٥لسنة  ١٩القضیة رقم ٣) (

  وما بعدها .  ١٨٥ص  ،مرجع سابق ،القانون الضریبي
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الدستوریة في أن تكون. حصیلتها متناهیة في ضآلتها". ومع ذلك، فنحن لا نتفق مع من الناحیة 

محكمتنا الدستوریة في أن الهدف المالي، هو الهدف الأول للقانون الضریبي بشكل مطلق، فهناك 

أنواع من الضرائب  تهدف إلى تحقیق أهداف اقتصادیة، أو اجتماعیة لا تقل وربما تزید في. أهمیتها 

  )١(لهدف المالي.من ا

ولا یعنى ما سبق التقلیل من أهمیة الهدف المالي للضریبة خاصة بالنسبة للدول النامیة 

التي تعاني من نقص كبیر في حجم التمویل الذاتي مقارنة باحتیاجاتها الفعلیة. وإذا  - ومنها مصر 

لتمویل الخارجي (قروض، كان من الممكن تقلیل الفجوة بین الاحتیاجات، والموارد الذاتیة عن طریق ا

واستثمارات أجنبیة، ...)، فإن ذلك یرفع من نصیب العالم الخارجي في ثمار التنمیة المتحققة في 

وأقساط وتحویلات للأرباح. وبالتالي یقل نصیب الدول النامیة من الثمار التي كان  ،صورة فوائد

  یتعین توزیعها على مواطنیها.

" لا مفر إذن أمام هذه الدول، من تطویر وتنمیة  ویرى البعض في ضوء ما سبق أنه:

مواردها الذاتیة عن طریق تعبئة الفائض الاقتصادي الممكن، وترشید النفقات العامة ومحاربة 

الاستهلاك البذخي وكل أوجه تبدید الفائض الاقتصادي بالمجتمع. هنا یمكن للضریبة، باعتبارها من 

لة، أن تقوم بدور هام في زیادة الادخار القومي اللازم للتنمیة، أهم الوسائل لتحقیق موارد ذاتیة للدو 

خاصة مع انخفاض الادخار الاختیاري في المجتمعات النامیة، وتزاید موجات الإنفاق البذخي 

  )٢(والمضاربات العقاریة". 

وأن تعبئة الإیرادات من خلال الضریبة تعد عنصراً هاماً في تحقیق خطط التنمیة متوسطة 

، والتي تهدف إلى زیادة الاستثمار المحلي والادخار الحكومي، وهو ما یؤدي إلى التقلیل من الأجل

  .)٣(الاعتماد على الدیون الخارجیة 

ویرى البعض أنه یمكن لكل من الضرائب المباشرة والضرائب، غیر المباشرة الاشتراك في: 

تحقیق الهدف المالي للقانون الضریبي. لذا یتعین ألا نقصر مهمة زیادة الحصیلة على الضرائب 

                                                           

 وما بعدها  . ١٨٦ص  ،مرجع سابق ،أصول القانون الضریبي ،) د. أحمد صالح١(

  وما بعدها .  ١٨٦ص  ،مرجع سابق ،أصول القانون الضریبي ،) د. أحمد صالح٢(

(3)A. Lans Bovenberg, Indirect, Taxation in Developing Countries, A General 

Equilibriun Approach Staff  papers, IMF, Vol. 34, No . 2, June 1987, P. 333. 

  . ١٨٦ص  ،مرجع سابق ،أصول القانون الضریبي ،مشار إلیه لدى د. أحمد صالح
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دة غیر المباشرة، ومهمة إعادة التوزیع على ضرائب الدخل، فكلتاهما تؤثران في زیادة الإیرادات وإعا

  )١(التوزیع وتخصیص الموارد.

  ") ٢(وفى هذا یقول البعض     

 It can be very misleading to look at on set of tax tools in isolation from 

what is happening elsewhere in the tax system. For example, we should 

not allocate redistribution to the income tax and revenue raising to indirect 

taxes. Both taxes affect distribution, affect resource allocation and raise 

revenue". 

أنه: رغم اهتمام الإدارة الضریبیة في مصر بزیادة الحصیلة الضریبیة، بل  )٣(ویرى البعض    

   بعض المحاولات لتحسین هذه الإدارة،الهدف الأساسي من وراء النظام الضریبي، ورغم      واعتبارها

المتأخرات               لازال هناك قصور في قیامها بتحصیل الضرائب، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار حجم  

هذا الإخفاق في تنمیة      الضریبیة، ومعدل التضخم، ومعدل النمو في الناتج القومي الإجمالي.

الإعفاءات الضریبیة، وتنامي ظاهرة التهرب      متعددة، منها: كثرةالحصیلة الضریبیة یعود إلى أسباب 

والأنشطة الطفیلیة في المجتمع، وعدم الاهتمام الكافي    ،الضریبي، وكبر حجم الاقتصاد الخفي

الضریبیة، والتوزیع غیر العادل للدخل القومي، الذي ینتج عنه وجود                  بالعنصر البشري في الإدارة

قد یرجع    و   الفقراء بالمجتمع، هذا فضلاً عن الفساد الإداري وارتفاع تكالیف الجبایة.     شریحة كبیرة من

الظروف الاجتماعیة والسیاسیة،        أو  انخفاض الحصیلة الضریبیة بشكل مباشر إلى بعض الأوضاع

خلیة، التي تمتزج بكثیر من السیاسیة الدا     سواء كانت ظروفاً داخلیة أم خارجیة. ومن الظروف

للمجتمع ومدى السلطة السیاسیة التي تتمتع بها      العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة: التكوین الطبقي

الخارجیة، مدى استقلال الدولة في محیطها العالمي. فعادة ما      كل طبقة. ومن الظروف السیاسیة

من أصحاب الثروات الكبیرة، وهؤلاء یفضلون الضرائب سیطرة عدد محدود      تكون الدولة النامیة تحت

على الضرائب المباشرة. فضلاً عن ذلك، فإن رءوس الأموال الأجنبیة، وهي تمارس      غیر المباشرة

                                                           

 .١٨٦ص  ،مرجع سابق ،أصول القانون الضریبي ،) د. أحمد صالح١(

(2  ) Robin Burgess and Nicholas Stern, Taxation and Development, Journal of 

Economic Literature, VoL XXXL, No. 2, June 1993, p. 789 

  .  ١٨٧ص  ،مرجع سابق ،أصول القانون الضریبي ،مشار إلیه لدى د. أحمد صالح

 .١٨٧ص  ،مرجع سابق ،أصول القانون الضریبي ،صالح) د. أحمد ٣(
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وتسعى                  سیطرة واسعة في كثیر من البلاد النامیة تحصل على إعفاءات ومزایا ضریبیة كبیرة،     عادة

وسع في فرض الضرائب المباشرة على أرباحها أو التهرب من  سدادها، وهو ما یؤدي إلى عدم الت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ١       (إلى انخفاض الاقتطاع الضریبي وتناقص الحصیلة الضریبیة 

  :الهدف الاقتصادي للضریبة

 تعتبر المحكمة الدستوریة أن الهدف المالي، هو الهدف الأصلي للضریبة المقصود ابتداء

primary motive التي تعود إلى الدولة وتصب  –، ویتمثل في الحصول على غلتها أي الضریبة

و هدف عرضي أو جانبي غیر في خزانتها العامة لتعینها على مواجهة نفقاتها، وما عدا ذلك فه

، وهو الذي یكشف عن طبیعة الضریبة التنظیمیة ویدل على التدخل incidental motive مباشر

استخدام مفهوم الضریبة  - بمعنى آخر  - ، وهو ما یعني )٢(بها لتغییر بعض الأوضاع القائمة

جتماعیة، على نحو الوظیفیة، التي تهدف إلى تغییر بعض الأوضاع أو المظاهر الاقتصادیة والا

  .یحقق أهداف الدولة وما تسعى إلیه من هذا التغییر

من أنه: إذا تعارض الهدف  )٣(وبالنظر إلى كون الضریبة مورداً مالیاً یذهب إلیه البعض 

 ،المالي للضریبة مع أهدافها الاقتصادیة أو الاجتماعیة، فإن الأولویة تكون للهدف المالي وحده

بوسائل غیر الضریبة. إذ  - غیر المالیة  - استناداً إلى أن الدولة تستطیع تحقیق أهدافها الأخرى 

؛ تعاطي الخمور بدلاً من فرض ضریبة إلى الجزاءات الجنائیة لتحریم -  مثلاً  - یمكنها اللجوء 

رید تحفیزها، ؛ لتشجیع الأنشطة والمشروعات التي تكما تستطیع توجیه النفقات العامةمرتفعة علیها، 

   .لكن الدولة لا تستطیع أن تجد بدیلاً للضرائب كمورد أساسي لإیراداتها العامة

أن هذا الرأي محل نظر، فلیس من الضروري أن یكون الهدف الاقتصادي،  )٤(ویرى البعض

أو الاجتماعي للقانون الضریبي أقل أهمیة من الهدف المالي، فبعض الضرائب ربما لا تحقق 

                                                           

رؤیة لمستقبل دور الضرائب في تمویل الإنفاق العام في البلاد الآخذة في النمو ( مع  ،) د. محمد أحمد الرزاز١(

عدد خاص بالعید المئوي لكلیة  ،جامعة القاهرة ،كلیة الحقوق ،مجلة القانون والاقتصاد ،التطبیق على مصر)

   ١٨٨ص  ،المرجع السابق ،م ( مشار إلیه لدى دكتور أحمد صالح١٩٨٣الحقوق 

  م . ٨/٤/١٩٩٥جلسة  ،ق . دستوریة ١٥لسنة  ١٩) القضیة رقم (٢

الضرائب والجمارك والرسوم فى قضاء وإفتاء  ،) د. محمد ماهر أبو العینین  و د. عاطف محمد عبد اللطیف(٣

المركز القومي  ،٣ج ،م٢٠١٦الدولة واحكام المحكمة الدستوریة العلیا وأحكام محكمة النقض حتى عام مجلس 

  )١٨٨، ص المرجع السابق ،( مشار إلیه لدى د. أحمد صالح ٣٨٦ص  ،م٢٠١٦ ،القاهرة ،للإصدارات القانونیة

  ٣٨٧ص  ،المرجع السابق ،) د. محمد ماهر أبو العینین  و د. عاطف محمد عبد اللطیف(٤
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وتصویب  ،لكنها مفیدة في إعادة توزیع الدخول أو الرقابة على تصرفات الممولین ،رةحصیلة وفی

في  - إقراراتهم. كما أن استخدام الجزاءات الجنائیة والإداریة قد یكون أقل نفعاً من فرض الضرائب 

ضبط أنواع معینة من السلوك، أو حظر التصرفات غیر المرغوب فیها، خاصة إذا كانت جزاءات 

     أو ذات إجراءات طویلة معقدة.هیئة 

 - وعلى الرغم من أن الأهداف الاقتصادیة للقانون الضریبي تعد بتعبیر المحكمة الدستوریة 

أهدافاً عرضیة أو جانبیة غیر مباشرة، مما قد یوحي بعدم أهمیتها، إلا لأن ذات  - سالف الذكر 

أحكام أخرى وهو ما ذهبت إلیه من المحكمة تعلي من شأن الأهداف الاقتصادیة للضریبة، في 

" وحیث إن الدستور أعلى من شأن الضریبة العامة، وقدر أهمیتها بالنظر إلى خطورة الآثار  )١(أنه:

التي ترتبها وبوجه خاص من ناحیة جذبها لعوامل الإنتاج أو طردها، أو تقیید تدفقها وما یتصل بها 

تالي على فرص الاستثمار والادخار والعمل وتكلفة من مظاهر الانكماش أو الانتعاش، وتأثیرها بال

) منه على أن ٣٨م أكد للمرة الأولى في المادة (۲۰۱٤النقل وحجم الإنفاق... ولا یخفى أن دستور

من بین أهداف النظام الضریبي: ( تحقیق التنمیة الاقتصادیة، وأن هذا النظام یكفل تشجیع الأنشطة 

كافحة البطالة)، وتحفیز دورها في التنمیة. والوقائع أن الدولة الاقتصادیة كثیفة العمالة بهدف م

  یمكنها استخدام الضریبة لتحقیق أهداف اقتصادیة عن طریق صورتین رئیسیتین: 

: أن تنظم الضریبة بحیث تحقق أغراضاً اقتصادیة معینة، كأن یتم تخفیض سعرها على بعض الأولى

  .أو أن تعفى منها بعض المواد الأولیة اللازمة لإنتاج مافروع الإنتاج التي ترید الدولة تشجیعها، 

   .استخدام حصیلة الضریبة للمساعدة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والثانیة:

"للتعرف على الشكل الأخیر من الأهداف الاقتصادیة للضریبة في الدول  )٢(ویرى البعض أنه

لضریبي في تحقیقها، یتعین الإحاطة بفكرة الفائض النامیة، والمتعلق بوظیفتها التنمویة ودور النظام ا

الاقتصادي، ونوع الدخول التي تكمن فیه، والطبقات الاجتماعیة التي تحصل علیه، ونمط استخدام 

  .هذه الطبقات لدخولها بین الاستهلاك والاستثمار، وأي نوع من الاستثمار" 

ت النامیة، حیث یقصر الاستثمار وتعد الوظیفة التنمویة مسألة محوریة بالنسبة للاقتصادیا

الأداء على القیام بكل الاستثمارات اللازمة لتحقیق معدل مرتفع  - مهما مهدنا له فرصة  - الفردي 

لنمو الاقتصاد القومي، خاصة في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني. هذا الأمر یفرض ضرورة قیام 

(شبكات  :راتیجیة، كإقامة البنیة التحتیةالدولة باستثمارات عامة على الأقل في المجالات الإست
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الطرق والمیاه والغاز والري والصرف الصحي، والاتصالات ومجال الصناعات الثقیلة وغیرها). ومع 

ظهور الاستثمار العام الذي تقوم به الدولة لابد من طریقة لتمویله، ومن ثم تثور إمكانیة استخدام 

الحصیلة المستقطعة من دخول الأفراد التي یكمن فیها الفائض الحصیلة الضریبیة لهذا الأمر. وإنما 

  )١(الاقتصادي، ولیست الحصیلة المستقطعة من دخول تغطي بالكاد مستلزمات الحیاة المعیشیة.

ومن ثم تقوم الدولة باستثمارات عامة، وتلجأ إلى الضریبة لتمویل هذه الاستثمارات، وذلك 

وبالتالي تؤثر على الادخار  ،سیلة لتكوین الادخار العامعلي نحو یمكن له أن تكون الضریبة و 

  القومي. ومن المهم بعد ذلك التعرف على أثر الضریبة على الادخار الخاص .

من هنا فإن أثر فرض الضریبة، یتمثل في إنقاص الدخول المعدة للاستخدام في الاستهلاك 

على الاستهلاك والحد من مدخراتهم. ولا والادخار لدى الأفراد، ومن ثم یؤدي إلى إنقاص إنفاقهم 

تحد الضریبة من هذه الاستخدامات بنفس النسبة، وإنما وفقاً لمرونتها. وهو ما یؤدي بالأفراد إلى 

إعادة توزیع دخولهم المتاحة بین الاستهلاك والادخار وفقاً لمرونة كل منهما، وكذلك إعادة توزیع 

ت الضروریة، وعلى حساب الإنفاقات غیر الضروریة. ولما الإنفاق على الاستهلاك لمصلحة الإنفاقا

بانعدام المرونة نسبیاً، فإن الادخار  - في علاقته بالادخار  - كان الإنفاق على الاستهلاك یتمیز 

یكون أول ضحایا الضریبة، ویتحمل العبء الأكبر لنقص الدخل نتیجة لفرض الضریبة، أو رفع 

  . )٢(قبلسعر الضریبة التي كانت موجودة من 

، ولاشك أن الحفاظ على مستوى مناسب إذن التأثیر في مستوى الاستهلاك تستطیع الضریبة

، والارتقاء بالكفاءة الإنتاجیة للأفراد، إلا أن الإنفاق لاك أمر ضروري لإشباع الاحتیاجاتمن الاسته

نامي، ومن ثم یتعین الحد الاستهلاكي قد یأخذ أشكالاً مبالغاً فیها أو غیر مطلوبة بالنسبة للاقتصاد ال

من هذا الإنفاق. وتستطیع الدولة تقیید الاستهلاكات بالنسبة لسلعة أو سلع معینة خاصة الترفیهیة أو 

  .بفرض ضریبة مرتفعة علیها -الكمالیة 

إلى تشجیع  - بطریق غیر مباشر  - "على أن هناك طائفة من الضرائب قد تؤدي 

عنها الحد من الاستهلاك، مثل الضرائب على السلع  المدخرات، وهو أثر تحققه إذا ما نتج

یلاحظ أن هذه الطائفة تنتمي إلى الضرائب غیر المباشرة، وهذه . الاستهلاكیة والضرائب الجمركیة

                                                           

 ،دار الجامعة الجدیدة ،النظام الضریبي بین النظریة والقانون المالى ،) د. محمد دویدار ود. أسامه الفولي(١
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یختلف أثرها على الادخار بحسب نوع السلع التي تفرض علیها. ففرض الضرائب غیر المباشرة على 

ا، وبالتالي یفیض الجزء من الدخل الذي كان مخصصاً للشراء، سلع كمالیة یؤدي إلى تقلیل استهلاكه

وقد یؤدي ذلك إلى زیادة الادخار، أما فرض الضرائب غیر المباشرة على السلع الضروریة فیؤدي 

إلى نقص المبالغ المخصصة لشرائها؛ لأن الطلب على الضروریات منخفض المرونة، فعندما یرتفع 

رائها، و بالتالي نقل المبالغ التي كان یمكن توجیهها للادخار. وإذا سعرها تزید المبالغ المخصصة لش

فذلك یؤدي إلى تخفیض إنتاج  - إلى تخفیض الاستهلاك  - كأصل عام  - كانت الضرائب تؤدي 

السلع الاستهلاكیة، وبالتالي عن طریق الأثر المعجل تخفیض إنتاج السلع الإنتاجیة. وقد تؤدي 

إلى خروج المشروعات الحدیثة من الصناعة  -فة إلى انخفاض الإنتاج بالإضا - الضرائب المباشرة 

وعدم دخول مشروعات جدیدة، أو تحویل عوامل الإنتاج من الفرع الذي ارتفعت علیه الضریبة إلى 

  ".الفروع الأخرى

ونستطیع القول: إن الضرائب إذا أحسن استخدامها فإنها تقوم بدور هام في توجیه 

ع بعض الأنشطة الاقتصادیة عن طریق إعفائها من الضریبة، أو تخفیض الاستثمارات، وتشجی

العبء الضریبي علیها، أو فرض ضریبة عالیة على الواردات المماثلة للسلع التي تنتجها هذه 

الأنشطة أو تخفیض الضریبة الجمركیة على مدخلات الإنتاج المستوردة، التي تدخل في العملیات 

  .الإنتاجیة لهذه الأنشطة

وإذا كان للضریبة دور هام في توجیه الاستثمارات بما یتفق وأهداف السیاسة الاقتصادیة 

للدولة، فإن أثرها في هذا الصدد یتطلب معرفة الأشخاص الذین یستقر علیهم عبؤها بصورة نهائیة 

  تشهد نوعین من الاستثمارات:  -ومنها الاقتصاد المصري  -فالاقتصادیات النامیة 

، وعائد سریع ومخاطر محدودة، وهي : تتمیز بأنها ذات سیولة مرتفعةمن الاستثماراتالنوع الأول 

تتعلق بأنشطة خدمیة أو تجاریة بصفة عامة، ومثل هذه الاستثمارات تكون قصیرة الأجل ولا تحتاج 

إلى أصول إنتاجیة كبیرة، وبالتالي تزید قدرتها على تغییر حجم المشروع بالتوسع، أو الانكماش أو 

لانتقال إلى فروع إنتاجیة أخرى بأقل الخسائر، وهو ما یزید من مرونة العرض بالنسبة لها، ویجعلها ا

  .أكثر قدرة على نقل ما تتحمله من أعباء ضریبیة إلى الآخرین (مستهلكین أو مشروعات)

وهذه  : فیتعلق بالاستثمارات طویلة الأجل ذات المخاطر العالیة، والعائد المنخفضأما النوع الآخر

الأكثر نفعاً وأهمیة في الاقتصادیات النامیة، لكنها تحقق أرباحاً ضئیلة أو خسائر في سنوات إنتاجها 

الأولى، وتحتاج لمزاولة نشاطها إلى أصول إنتاجیة كبیرة، وهو ما یقیدها في الانتقال إلى الفروع 

وتنتج في ظل مخاطر عالیة،  ،كما أنها تتحمل نفقات إنتاج كبیرة ،الإنتاجیة ذات الأسعار المرتفعة
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مما یقلل من درجة مرونة عرضها، وبالتالي تنخفض قدرتها على نقل ما تتحمله من أعباء ضریبیة 

إلى الغیر، أو بمعنى آخر ستكون نفس الضریبة المفروضة على النوع الأول، ذات وقع أتت علیه 

 )١(.السعر على منتجات كلا النوعین هي إذا فرضت بنفس

أن یقوم بدور ملموس في تحقیق أهداف الدولة  یمكنه " ریبيأن النظام الض )٢(عضویرى الب

 . المتعلقة بتشجیع الصادرات وحمایة بعض الصناعات الولیدة والحد من الواردات

فمن ناحیة أولى، یمكن للدولة تشجیع الصناعات التصدیریة عن طریق تخفیض سعر 

لمزایا والإعفاءات الخاصة بالضرائب المباشرة عموماً، ضریبة الدخل على أرباحها، أو منحها بعض ا

الصناعات كنظامي الدروباك،  أو تطبیق بعض الأنظمة الجمركیة، التي یكون من شأنها تشجیع هذه

 والسماح المؤقت.

من ناحیة ثانیة، فإن فرض الضرائب الجمركیة على الواردات من السلع، یؤدي إلى ارتفاع 

مقارنة بمنتجات الصناعات الناشئة المحلیة، مما یمكن الأخیرة من البیع بثمن أسعارها في الداخل 

المدخلات التي تستخدم في إنتاج  یغطي نفقة إنتاجها المرتفعة. كما أن تخفیض هذه الضریبة على

   .السلع المذكورة یمثل إعانة غیر مباشرة للمشروعات المحلیة التي تنتج السلع النهائیة

 - قد یستهدف النظام الضریبي الحد من الواردات من السلع الاستهلاكیة  من ناحیة أخیرة،

خاصة الكمالیة منها، وهو ما یتم عن طریق فرض ضرائب جمركیة عالیة على هذه السلع، وبصفة 

خاصة إذا كانت لها منتجات محلیة بدیلة. أما الواردات من السلع الرأسمالیة اللازمة لعملیة التنمیة، 

لضریبي عادة ما یشجع على استیرادها عن طریق تخفیض العبء الضریبي علیها أو فإن النظام ا

  إعفائها منه كلیة." 

  :الهدف الاجتماعي للضریبة

یتمثل في استخدام الضریبة لإعادة توزیع الدخل الوطني لفائدة الفئات الفقیرة المحدودة 

بیة على ذوي الأعباء العائلیة إذ یسعى المشرع الضریبي إلى التخفیض من الأعباء الضری ،الدخل

أو قد تساهم الضریبة في المحافظة على إمكانیة الاستغناء عن بعض السلع ذات الاستهلاك  ،الكبیرة

 ،من تحقیق نوع من العدالة الاجتماعیة ،وقد سمحت هذه الإجراءات الضریبیة بشكل فعال ،الواسع

في  ،ولهذا نجد أن الضریبة تعتبر أداة من الأدوات التي تلجأ إلیها الدولة لتحقیق الرفاهیة العامة

المیادین الاجتماعیة والاقتصادیة في أحیان كثیرة، وتهدف الدولة وراء من القانون الضریبي إلى 

                                                           

  .١٩٣ص  ،المرجع السابق ،) د. أحمد صالح(١

  . ١٩٣،١٩٤ص  ،د. أحمد صالح المرجع السابق (٢)
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لجمعیات وبعض تحقیق بعض الأهداف الاجتماعیة. فقد ترى مثلاً تشجیع بعض الهیئات كالنوادي وا

منظمات المجتمع المدني، التي تؤدي خدمات اجتماعیة مطلوبة فتقوم بإعفائها من الضریبة، وقد 

ترى تخفیض العبء الضریبي على ذوي الأعباء العائلیة الكبیرة، وقد تفرض ضریبة مرتفعة على 

إلى  -ضریبة من وراء فرض ال - السلع الضارة بالصحة كالمشروبات الكحولیة. وقد تهدف الدولة 

 - التغییر في هیكل توزیع الدخل والثروة بالمجتمع، على نحو یجعله أكثر عدالة. هذا الهدف الأخیر 

   .التفصیل هو ما سنتعرض له بشيء من -أي عدالة التوزیع 

بدایة نلاحظ أن المشرع الدستوري وضع هدف تحقیق العدالة الاجتماعیة للنظام الضریبي 

 :م على أنه٢٠١٤من دستور  )۱/۳۸بعد الهدف المالي، إذ تنص المادة ( - في المرتبة الثانیة 

یهدف النظام الضریبي وغیره من التكالیف العامة إلى تنمیة موارد الدولة، وتحقیق العدالة الاجتماعیة 

  .والتنمیة الاقتصادیة

السلطة التشریعیة من حیث أن الدستور قرن العدل بكثیر من النصوص التي تضمنته؛ 

ون قیداً على المسائل التي تناولتها هذه النصوص... وحیث إن ما تقدم مؤداه أن العدالة في لیك

غایاتها لا تنفصل علاقتها بالقانون باعتباره أداة تحقیقها، فلا یكون القانون منصفاً إلا إذا كان كافلاً 

ها كان منهیاً للتوافق في لأهدافها، فإذا ما زاغ المشرع ببصره عنها، وأهدر القیم الأصیلة التي تحتضن

الواقع أن العدالة هي قرینة القانون التي لا تفارقه، باعتباره الأداة الأهم لتحقیقها، سواء  مجال تنفیذه،

ومسقطاً  )١( في ذلك القانون الضریبي أم غیره من القوانین. وفي ذلك تقول المحكمة الدستوریة العلیا

إلغائه". من ضوابط العدالة الضریبیة في النظام الضریبي، ألا كل قیمة لوجوده، ومستوجباً تغییره أو 

یصل العبء الضریبي في شدته على الأفراد إلى حد العقاب، بما یخرج الضریبة عن الأهداف التي 

فرضت من أجلها. وعندما یفرض المشرع جزاءً على الأفراد لإخلالهم بأحد الالتزامات الضریبیة، 

داه إلى حد الغلو والإفراط، وإنما یتم تقریره في الحدود المنطقیة التي یتعین ألا یصل الجزاء في م

یقتضیها صون حقوق الخزانة العامة، وفي ذلك ذهبت المحكمة الدستوریة العلیا إلى أن: قانون 

الضریبة العامة وإن توخى حمایة المصلحة الضریبیة للدولة باعتبار أن الحصول على إیرادها هدف 

ء، إلا أن مصلحتها هذه ینبغي موازنتها بالعدالة الاجتماعیة بوصفها مفهوماً وإطاراً مقصود منه ابتدا

مقیداً لنصوص هذا القانون، فلا یكون دین الضریبة بالنسبة إلى من یلزمون بها متمخضاً عقاباً بما 

ستیفاءً والعرضیة، ویفقدها مقوماتها. ولا یجوز أن تعمد الدولة كذلك ا،یخرجها عن بواعثها الأصلیة

بمداه أو  - إلى تقریر جزاء على الإخلال بها، یكون مجاوزاً  - لمصلحتها في اقتضاء دین الضریبة 

الحدود المنطقیة التي یقتضیها صون مصلحتها الضریبیة وإلا كان هذا الجزاء غلواً وإفراطاً،  -تعدده 
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راء نطاق العدالة الاجتماعیة، و  -وبالضرورة  -الاعتدال، واقعاً عملاً  منافیاً بصورة ظاهرة لضوابط

لیختل مضمونها بما ینافي القیود التي فرضها الدستور في مجال النظام الضریبي. على أن أكثر ما 

یقرن الضریبة بالعدالة الاجتماعیة، هو أن یكون فرضها مرتبطاً. بالمقدرة التكلیفیة للممولین، 

فعها، ویحدد مقدارها بالنظر إلى المنفعة فالضریبة لیست كالرسم تفرض مقابل منفعة خاصة لمن ید

التي عادت على المتحمل بها، إنما الضریبة فریضة مالیة تقتضیها الدولة جبراً من المكلفین بأدائها 

إسهاماً من جانبهم في اعبائها وتكالیفها العامة. وهم یدفعونها لها بصفة نهائیة، ودون أن یعود علیهم 

فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها، یكون الشخص العام قد بذلها من نفع خاص من وراء التحمل بها، 

أجلهم، وعاد علیهم مردودها، ومن ثم كان فرضها مرتبطاً بمقدرتهم التكلیفیة، ولا شأن لها بما آل 

  .)١فائدة بمناسبتها .... ( إلیهم من أعبائها وتكالیفها

أن الدخل هو الوعاء الأساسي  - في كثیر من أحكامها  -عندما قررت المحكمة الدستوریة 

وبحسب تعبیر المحكمة  للضرائب، كانت ترجع ذلك إلى أنه أكثر تعبیراً عن المقدرة التكلیفیة للأفراد،

   :)٢نفسها (

على اختلاف  - الأصل أن الدخل باعتباره من طبیعة دوریة متجددة هو الذي یشكل 

غیر " للممول  التكلیفیة لرئیسي عن المقدرةالوعاء الأساسي للضرائب، بحساباته التعبیر ا - مصادره 

لا تتوقف فقط على حجم ما یحوزه الممول من دخل، وإنما ترتبط للممول  أن المقدرة التكلیفیة

بمجموعة من العناصر التي یمكن إدخالها على الضریبة، من أجل الوصول إلى قیاس سلیم لمقدرته 

ضریبة، وتمییز المعاملة الضریبیة تبعاً لمصدر التكلیفیة من هذه العناصر، والتصاعد في سعر ال

  .".الأعباء العائلیة للممول الدخل، وإعفاء الحد الأدنى اللازم للمعیشة، ومراعاة

الأولى  للمرة –وفیما یتعلق بالتصاعد في سعر الضریبة، یلاحظ أن المشرع الدستوري أولى 

فرض  على أنه: "ویراعى في) منه ۳/۳۸هذا الأمر أهمیة خاصة، حین نص في المادة ( - 

  ."لقدراتهم التكلیفیة الضرائب أن تكون ... الضرائب على دخول الأفراد تصاعدیة متعددة الشرائح وفقاً 

جدیر بالذكر أن هناك فرقاً بین العدالة كهدف من أهداف الضریبة، والعدالة كإحدى القواعد أو 

جتماعیة للضریبة تعني: استخدام الضریبة أداة الأركان الأساسیة للضریبة. فالعدالة كأحد الأهداف الا

للحد من التفاوت في توزیع الدخول والثروات بالمجتمع. هذه العدالة تختلف عما نقصده بالعدالة 

ء الضریبیة بین كركن من أركان الضریبة أو أحد قواعدها الأساسیة، ویقصد بها التوزیع العادل للأعبا

ث المساواة أو العدالة بأنها: مساهمة الفرد في الأعباء العامة : تفسیر آدم سمیالمواطنین من ذلك

خیر مقیاس لمقدرة الفرد هو مقدار دخله، فقد نادى بأن  طبقاً لمقدرته النسبیة. ولأنه كان یرى أن
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یتناسب إسهام كل فرد في النفقات مع حجم دخله. أي أن الضریبة النسبیة في رأیه هي الأكثر تحقیقاً 

  للعدالة. 

یز الضریبة النسبیة على خلاف الضریبة التصاعدیة بأن لها سعراً واحداً ینطبق على تتم

قیمة المادة ل كافة الدخول الصغیرة منها والكبیرة، حیث تفرض بنسبة مئویة لا تتغیر بتغییر العامة

الخاضعة للضریبة. وقد تعددت أسانید تفضیل الضریبة النسبیة في الفكر المالي التقلیدي ومن 

أنها تحقق المساواة في المعاملة بین الممولین، وتتمیز بالبساطة وسهولة التطبیق، كما أنها لا  :مهاأه

ثمناً للخدمة العامة  - في نظر التقلیدیین  - تهدر الثروات والدخول، فضلاً عن أن الضریبة تعتبر 

  .على الغني والفقیر بسعر واحد ومن ثم یتعین أن تكون نسبیة أي تفرض

  :أن هذه التبریرات مردود علیها من عدة نواحوالواقع 

فرض الضریبة على الجمیع الغني والفقیر، بسعر واحد لا یحقق إلا العدالة  فمن ناحیة أولى:

الظاهریة أو المساواة الشكلیة؛ لأنه یساوي بین غیر المتساوین. فالضریبة لكي تكون عادلة حقاً یجب 

فكرة  :ألا تفرض على الجمیع بسعر واحد وهو ما أسماء أنصار الضریبة التصاعدیة على كل من

  .التضحیة، وفكرة تناقص المنفعة الحدیة للنقود المساواة في

بالنسبة للفكرة الأولى، یلاحظ أن التضحیة التي یقوم بها شخص بالتنازل عن نسبة معینة 

؛ لتحقیق المساواة  من دخله تقل كلما زاد مقدار هذا الدخل. وهو ما یبرر فرض الضریبة التصاعدیة

جنیه، ودخل الآخر  ١٠،٠٠٠ل السنوي لأحدهما في التضحیة. فلو افترضنا وجود شخصین، الدخ

%، فإن هذه الضریبة ١٠جنیه، وفرضت على كل منهما ضریبة نسبیة بسعر  ۱۰۰۰،۰۰۰السنوي 

جنیه من الثاني. هنا لا تكون هذه  ۱۰۰،۰۰۰جنیه من الأول و  ۱۰۰۰ستؤدي إلى استقطاع 

كانت مخصصة  ،ا من دخل الأولجنیه التي تم اقتطاعه ١٠٠٠الضریبة قد حققت العدالة، لأن ال 

لدى صاحبها لإشباع حاجاته الأساسیة، وعند فرض الضریبة علیه تم حرمانه منها. أما الشخص 

جنیه، لن تؤثر على إشباع حاجاته  ۱۰۰،۰۰۰الآخر، فإن الضریبة وهي تستقطع من دخله 

  .الكمالیة حاجاتهالضروریة، إذ یستطیع بعد سداد الضریبة إشباع حاجاته الضروریة، بل وأغلب 

أما عن الفكرة الثانیة، فقد حاول أنصار الضریبة التصاعدیة لتعزیز رأیهم، تأسیس فكرة 

منفعة وحدات الدخل النقدیة تتناقص  :أن التضحیة على نظریة تناقص المنفعة الحدیة، مؤدى ذلك

الضریبة الذي یفرض تدریجیاً كلما زادت عدد هذه الوحدات واستناداً إلى ذلك، یتعین أن یكون سعر 

على الوحدات الأولى من الدخل الخاضع للضریبة بسیطاً؛ نظراً لأن منفعة تلك الوحدات لصاحب 

  زاد تلك الوحدات، حیث تقل منفعتها تدریجیاً. الدخل كبیرة، ثم یرتفع سعر الضریبة كلما
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فرض  فإن البساطة وسهولة التطبیق مسألة نسبیة، ولیس من المتعذر من ناحیة ثانیة،

مقابل البساطة   ضرائب تصاعدیة تتمتع بهذه المیزة. ومع ذلك لا یمكن التنازل عن عدالة الضریبة

  .وسهولة التطبیق

وبرد ، یرفض الفكر المالي الحدیث اعتبار الضریبة ثمناً للخدمة العامة، ومن ناحیة ثالثة

اطنیها، وعلى الأفراد القیام فرض الضرائب إلى مالها من سیادة على إقلیمها وعلى مو في حق الدولة 

بدفع وعلى الأفراد القیام  بدفع الضرائب عملاً بمبدأ التضامن الاجتماعي، وبالتالي یرفض هذا

وبالتالي یرفض هذا الفكر أي مقابلة بین مقدار الضریبة  ،بمبدأ التضامن الاجتماعيالضرائب عملاً 

  والمنفعة التي یحصل علیها الممول. 

هي التي  لا یمكن القول بأن الضریبة التصاعدیة دون الضریبة النسبیة من ناحیة رابعة،

تهدر الثروات أو الدخول، وتؤدي إلى هروب رءوس الأموال إلى الخارج، وانخفاض المیل إلى 

الادخار أو الاستثمار ... إلخ. فالضریبة أیاً كان نوعها ینبغي . الا یكون عبؤها فادحاً حتى لا 

مولین بما یخرجها عن أغراضها الأساسیة. لذا یمكن القول بأنه مع التسلیم بأن تتحول إلى عقاب للم

الضریبة التصاعدیة هي الأكثر اتفاقاً مع المقدرة التكلیفیة الحقیقیة للممولین، إلا أنه یتعین ألا تصل 

  .العقوبة أو الجزاء تصاعدیة السعر فیها إلى حد

الحصیلة، إذ لو أخذنا في الاعتبار ضرورة ارتكاز فالضریبة النسبیة قلیلة  ومن ناحیة أخیرة،

الضریبة على المقدرة التكلیفیة الحقیقیة للممول، لأمكن للدولة الحصول على مقدار أكبر من 

الإیرادات الضریبیة دون تغیر في مستوى الدخول، إن هي فرقت بین دخل منخفض نسبیاً وحددت 

غیرت  -بصفة عامة  - له سعراً أكبر، أي إن هي بالنسبة له سعراً للضریبة، ودخل أعلى وحددت 

  .سعر الضریبة نحو الارتفاع كلما ارتفع مستوى دخل الفرد

بالإضافة إلى التصاعد في سعر الضریبة، یمكن للمشرع الاقتراب من المقدرة التكلیفیة 

للممول عند فرض الضریبة إذا غایر في المعاملة الضریبیة للممولین بحسب مصدر دخولهم، 

یفرض العبء الضریبي الأشد على الدخل المتأتي من رأس المال (باعتباره أقوى الدخول)، ویفرض ف

عبئاً ضریبیاً أخف على الدخل المتأتي من العمل وحده (بوصفه أضعف الدخول)، وعبئاً متوسطاً 

ء على الدخول المتأتیة من مصدر مختلط من العمل ورأس المال. ویستطیع المشرع أیضاً إعفاء جز 

من الضریبة حتى لا تسري هذه الأخیرة على المبالغ  -كحد أدنى لازم للمعیشة  - من دخل الممول 

الضروریة اللازمة لحیاة الممول وحیاة أسرته. كما یمكن للمشرع مراعاة الأعباء العائلیة للممول، 

 ،لأعزبمن غیره المتزوج فقط أو ا -بحیث یخضع الممول المتزوج ویعول أولاداً لعبء ضریبي 
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ویخضع المتزوج ولا یعول أحداً لعبء ضریبي أخف من الأعزب، فلاشك أن مقدرة الممول التكلیفیة 

تتأثر بما إذا كان یعول زوجة وأولاداً أم لا، وكلما زاد عدد من یعولهم قلت مقدرته التكلیفیة، وإن كان 

لأعباء العائلیة للممول، م، لا یراعي ا٢٠٠٥لسنة  ٩١المشرع في قانون الضریبة على الدخل، رقم 

لعبء الضریبي بین الممول على خلاف قوانین الضرائب على الدخل السابقة، وبالتالي ساوى في ا

  .، والمتزوج ویعول أولاداً الأعزب، والمتزوج

توزیع  وقد نادى كثیر من الكتاب بضرورة استخدام الضریبة كأداة للحد من التفاوت في

  ):۱في ذلك یقول بكمان (الدخول والثروات بالمجتمع. و 

  "... the income tax should be used to reduce the greet disparities of   

 welfare, opportunity, and economic power arising from the unequal   

 distribution of income".  

من المعلوم أن الضریبة تمارس تأثیرها على نمط الدخل، عن طریق التمییز بین الدخول 

التي مصدرها ( الملكیة، والأرباح، والفوائد، والریع) ودخول العمل (الأجور والمرتبات)، أو التمییز 

ا، بین القطاعات الإنتاجیة والأنشطة الاقتصادیة في المجتمع، بتخفیف العبء الضریبي على بعضه

وزیادته على البعض الآخر، أو التمییز بین الأقالیم المختلفة للدولة، أو التمییز بین مختلف الطبقات 

  .الاجتماعیة 

مع ذلك، یتعین القول بأن الضرائب على خلاف النفقات العامة لا تتدخل في التوزیع و 

ذا الدخل. وقد تقوم بإعادة الأولي للدخل القومي، وإنما تمارس دورها باعتبارها أداة لإعادة توزیع ه

التوزیع من الفئات ذات الدخول العالیة إلى الفئات ذات الدخول المنخفضة أو العكس. فضریبة 

التركات مثلاً، عندما تكون مرتفعة وذات سعر تصاعدي، ویعفى منها أصحاب الدخول والثروات 

لعكس من ذلك الضریبة على المحدودة، تمارس دورها في الحد من التفاوت في توزیع الدخل. على ا

القیمة المضافة عندما یتم فرضها على السلع الضروریة بأسعار مرتفعة ونسبیة، ولا تراعى فیها 

في غیر صالح ذوي الدخول الضعیفة. ولا یمكن التأكد  شخصیة المكلف، وتمارس دورها التوزیعي

تمع، إلا بعد بحث دور المج من دور الضریبة في الحد من مساوئ توزیع الدخول والثروات في

النفقات العامة في هذا الصدد إذ إن إعادة توزیع الدخل، أو الثروة من شخص أو فئة معینة إلى 

آخرین، یتم التعرف علیها بالمقارنة بین ما یدفعه هذا الشخص، (أو) (الفئة) في صورة ضرائب وما 

لیه من المنافع أكثر مما یدفعه، یحصل علیه من منافع نتیجة النفقات العامة. فإذا كان ما یحصل ع
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إعادة التوزیع . أما إذا كان ما دفعه أكبر مما حصل علیه فإنه یكون  فإنه یكون قد استفاد من عملیة

 دخله.جزءاً من  قد نقل إلى غیره

تكمیلي، ولا یمكن تشاركها  - رغم أهمیته  - ربیة في هذا الخصوص، یلاحظ أن دور الض

وزیع الدخول في البلدان النامیة. إذ لابد من اتخاذ إجراءات أخرى مالیة الوسیلة الأساسیة لإعادة ت

وغیر مالیة؛ لتحقیق هذا الهدف، حیث تتمیز هذه البلدان بتفشي ظاهرة التهرب الضریبي، وتنامي 

النفوذ السیاسي لأصحاب الدخول العالیة، الذین لن یرضوا بطبیعة الحال بأن تستخدم الضریبة 

الإدارة الضریبیة وانتشار الرشوة والفساد الإداري، ومما یضعف أیضاً من أثر كسلاح ضدهم وضعف 

الضرائب في إعادة التوزیع: التجاء هذه البلدان إلى الإفراط في الإعفاءات الضریبیة، والاعتماد 

بشكل أساسي في تمویل نفقاتها العامة على حصیلة الضرائب غیر المباشرة، وهي ضرائب ذات 

 الدخول المنخفضة. أصحابصحبة أشد على 

ذلك إلا إلى  غیر ناظر - لذا كثیراً ما یضطر المشرع في البلدان النامیة إلى فرض الضریبة 

ما یریده من إیرادات عاجلة للخزانة العامة؛ نظراً لحاجة هذه البلدان الشدیدة إلى موارد ذاتیة. وحتى 

كأداة للحد من التفاوت الشدید في توزیع إذا سعت الدولة إلى وضع نظام ضریبي عادل، واستخدامه 

الثروات والدخول بالمجتمع، فإن هذا یتطلب توافر بیانات وإحصائیات رسمیة عن الشكل الحالي 

لتوزیع الدخل والثروة القومیین، وهو ما تتحاشاه الدول النامیة لما یسببه النشر الصادق لهذه البیانات 

سیظل هذا النقص والقصور في المعلومات عن هیكل  من حساسیة اجتماعیة وسیاسیة. وبالتالي

والثروة في المجتمع، من أهم العوائق التي یتعذر معها توجیه السیاسات العامة، ومنها  توزیع الدخل

  السیاسة الضریبیة نحو أهداف عدالة التوزیع.
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  المبحث الثاني

  دور الضریبة على المهن غیر التجاریة 

  في تحقیق أهداف الضریبة.

  دور المهن غیر التجاریة 

  في تحقیق الهدف المالي

استعرضنا في المبحث الأول من هذا الفصل أهداف الضریبة بصفة عامة، ما بین المالي 

والاقتصادي والاجتماعي، ورأینا أن الضریبة تعد واحدة من أهم مصادر تمویل الموازنة العامة؛ لأنها 

وكذلك وسیلة لإشباع  ،تستعین بها الدولة لتغطیة النفقاتتمثل أحد الروافد الهامة للإیرادات التي 

الحاجات العامة، حیث تمارس وظائف متعددة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة، وخدمیة وأمنیة 

 )١( وعسكریة؛ باعتبارها تمثل إحدى الأدوات السیاسیة والمالیة.

ها في هیكلة ومن ثم أصبحت الضریبة من أقدم وأهم المصادر المالیة ؛ نظراً لحصت

وقد زادت أهمیتها لیس على الصعید المالي والسیاسي  ،الإیرادات العامة للخزینة العامة للدولة

الذي تلعبه في تحقیق الأهداف على مختلف مستویات  ،نماالاجتماعي وأیضاً بسبب الدور الكبیرإو

 القطاعات الإنتاجیة والتمویلیة والاستهلاكیه والتوزیعیة. 

ویتمثل  ،المالي للضریبة هو الهدف الرئیسي الذي یُبتغى عند فرض الضریبةویعتبر الهدف 

وتصب في خزانتها العامة لتعینها على  ،في الحصول على غلتها أي الضریبة فتعود إلى الدولة

  مواجهة نفقاتها .

 هل حققت الضریبة على المهن غیر التجاریة الهدف المالي للضریبة؟ وما أثر وهنا یثور تساؤلان:

  ذلك على التضخم؟ 

یجد تراجعاً ملحوظاً في  ،إن المتتبع للحصیلة الضریبیة من نشاط المهن غیر التجاریة

فقد بلغت جملة حصیلة ضرائب الدخل عن العام المالي  ،الحصیلة من النشاط المهني

و بلغت حصیلة الضرائب من نشاط المهن غیر  ،ملیار جنیه ۹۲و  ۳۵۱مبلغ  م۲۰۱۰م/٢٠٠٩

م جاءت جملة حصیلة ٢٠٢٣م/٢٠٢٢وفي العام المالي  ،ملیون جنیه فقط ٣٢٤مبلغ  التجاریة

ملیار، في حین جاءت حصیلة الضریبة من المهن غیر التجاریة  ١٥١٧,٨٥٤ضرائب الدخل مبلغ 

                                                           

- م٢٠٠٠دراسة حالة الاقتصاد المصري في الفترة ( :عجز الموازنة) حول دور النظام الضریبي في خفض ١(

  . https://democraticac.de. م ٢٠١٨یولیو ١٩المركز الدیمقراطي العربي  ،م)٢٠١٧
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ومع ذلك  ،%   رغم شمول هذا القطاع لفئات تحقق إیرادات عالیة٥,٣ملیار بنسبة  ٦,١٧١مبلغ 

  . )١(الضریبیة ضعیفة للغایة  فمساهمتها في الحصیلة

  :خلال الخمس سنوات الأخیرة ،ویبین الشكل الآتي بیان الحصیلة الضریبیة للمهن غیر التجاریة

  بالملیون  :القیمة

مقارنة بالحصیلة  ،الضریبیة من المهن غیر التجاریةمن هذا الجدول نجد أن الحصیلة 

وهي نسبة ضئیلة جداً لا تتناسب مع حجم وطبیعة  ،%٥,٣و ،%٣,٤الضریبیة ككل تتراوح ما بین 

  وإیرادات تلك الأنشطة .

أن تحقق حصیلة كبیرة  -في رأى الباحث  - وهذه الضریبة في ظل المتغیرات الحالیة یمكن 

  لك أثر على مسیرة نشاط هذه المهن .للدولة دون أن یكون لذ

فالواقع أن قیمة النقود لیست سوى مقلوب  ،ونظراً لكون النقود تمثل الحصیلة الضریبیة

مستوى الأسعار. فإذا ارتفع مستوى الأسعار إلى الضعف كان معنى هذا إنخفاض قیمة النقود إلى 

  )٢(النصف .

ونجد أن هذه الطبیعة النقدیة للضریبة هي التي تسمح لنا بالحدیث عن الآثار التضخمیة   

  للضریبة والآثار الضریبیة للتضخم . 

                                                           

نة المالیة  البیان التحلیلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للس ،) موقع وزارة المالیة المصریة(١

  م  .٢٠٢٣م/٢٠٢٢

(2)  if there is a rise in the general level of prices, so that the value of money 

decline, we have inflation. Conversely, if the general level of prices were to fall, 

so that the value of money increased, we would be experiencing deflation". John 

Beardshaw, Economics, Third Edition, ELBS, UK, 1992, p.483. 

   هامش ١٧ص  –مرجع سابق  –الاثار الضریبیة للتضخم  –( مشار الیه لدى دز احمد صالح 

  م٢٠١٩م/٢٠١٨  م٢٠٢٠م/٢٠١٩  م٢٠٢١م/٢٠٢٠  م٢٠٢٢م/٢٠٢١  م٢٠٢٣م/٢٠٢٢  البیان

  ٩٤١٩١٠,٠١  ٩٧٥٤٢٩,٠  ١١٠٨٦٢٥,٢  ١٣٦٥١٥٩,٠  ١٥١٧٨٥٤,٢  الإیرادات

  ٧٣٦١٢٠,٦  ٧٣٩٦٣٢,٥  ٨٣٣٩٩٢,٧  ٩٨٣٠١٠,٠  ١١٦٨٧٩٥,٣  الضرائب

  ٢٥٠٦,٢  ٢٧٩٨,٤  ٤١٧٠,٠  ٤٨١٢,٠  ٦١٧١,٠  ض. مهن غیر تجاریة

  إجمالي  الضرائب:

  الإیرادات%

٧٨,٢  %٧٥,٨  %٧٥,٢  %٧٢  %٧٧%  

  إجمالي  ض.المهن:

  الضرائب%

٣,٤  %٣,٨  %٥  %٤,٩  %٥,٣%  
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فیلاحظ أن تأثیر الضرائب في مختلف الكمیات الاقتصادیة یتم إما من خلال تخفیض 

ات. وتؤدي الضرائب وإما عن طریق رفع أثمان المنتج ،الدخول النقدیة (أسعار عوامل الإنتاج)

المباشرة، كقاعدة عامة إلى تخفیض الدخول النقدیة، بینما تعمل الضرائب غیر المباشرة، كقاعدة 

من خلال رفع أسعار المنتجات. أي أن الآثار التضخمیة للضرائب المباشرة تكون أقل  ،عامة أیضاً 

 )١(من الآثار التضخمیة للضرائب غیر المباشرة .

الزیادة في الضرائب، عن طریق تخفیضها للطلب الإجمالي، ربما تحد  ومن جهة أخرى، فإن

. ویتحدث الفكر الكینزي عن )٢(آثار توزیعیة  - من هذه الناحیة  - من التضخم، وبالتالي یكون لها 

أو عن طریق خفض الإنفاق  ،أنه یمكن مكافحة التضخم إما عن طریق آثار الزیادات في الضرائب

مالیة العامة أن زیادة الضرائب تخفض من الدخل المتاح للأفراد، ومن ثم العام. ویرى خبراء ال

تخفض الاستهلاك (نظراً لأن من المفترض أن الاستهلاك یتوقف على الدخل المتاح)، مما یضغط 

 كبیراً بدوره على الأسعار في الاتجاه التنازلي. هذه الآثار الانكماشیة لزیادات الضرائب تلقى اهتماماً 

من البلدین الاقتصادیین، ومعترف بها في كتب الاقتصاد الكلي، إلا أن كتب المالیة العامة تعترف 

آثار   - بالإضافة إلى آثارها الانكماشیة الحتمیة  –أیضاً بأن الزیادات في الضرائب قد یكون لها 

الضریبة. وبصفة تضخمیة تتمثل في ارتفاع الأسعار، وهو ما یتم بعدة طرق منها قتل الأماني لعبت 

عامة، فإن زیادات الضرائب تولد ذاتها ضغوضاً إضافیة من شأنها أن تعادل جزئیاً أو كلیاً الآثار 

الانكماشیة لزیادة الضراب، مما یعني أن استخدام هذه الوسیلة في مكافحة التضخم قد قلت بعض 

 )٣(فعالیتها .

 

فالضریبة لا تفرض  ،تتعدد فیه أهداف الضریبة وأخیراً  تتعدد الآثار الضریبیة التضخم بالقدر الذي

) ٤في فراغ وإنما تعمل داخل اقتصاد . وملامحه الممیزة ومن الطبیعي أن یتأثر النظام الضریبي (

ومنهامعدل التضخم. ولما كانت الضغوط التضخمیة  ،بالأوضاع الاقتصادیة السائدة في المجتمع

                                                           

  بعدها وما  ٣٦٨ص  ١٩٨٣ –القاهرة  –دار النهضة لالعربیة  –المالیة العامة  –) د. رفعت المحجوب  (١

(2)  Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave, Public Finance in Theory  and 

Practice, Fifth Edition, McGraw-Hill Book Co., United States, 1989، P. 269 

   ٢٠ص   ،مرجع سابق ،الآثار الضریبیة للتضخم ،) حول هذا الموضوع راجع د. أحمد صالح(٣

الدار  ،نظریة الضریبیة والنظام الضریبي، مع قراءة خاصة للقانون الضریبي اللبناني ،دار) د. محمد دوی(٤

  .۱۱۳م ص ۱۹۹۹الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، 
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فإن نفس الضریبة یختلف تأثیرها أو  - إلى آخر من مجتمع - تختلف من حیث الطبیعة أو المدى 

بل إن الضریبة المطبقة في بلد واحد ربما تحقق هدفها في وقت  ،وقعها إذا فرضت في أكثر من بلد

 وتعجز عن تحقیقه في وقت آخر بسبب الآثار الضریبیة للتضخم ،ما

  ).١وفي ذلك یصدق قول البعض

 “Because of these different effects, if the mix of taxes had been equitable 

in the mid-1960s when inflation was low, it could not  have been equitable 

by the mid-1970s and afterwards when inflation was much higher". 

وهو تحقیق  ،ضخم على الهدف المالي للضریبةویمكن القول بأن هناك عدة آثار سلبیة للت

وتتزاید حركة التداول والتصرفات  ،إیرادات ضریبیة للدولة . فالتضخم یحدث حالة من الرواج التجارى

 ،هذا النمو الواضح في المعاملات ینتج عنه زیادة واضحة في دخول بعض الفئات ،والدخول

ة والتجاریة؛ ومن ثم تنشأ إمكانیة واضحة لزیادة والطبقات الاجتماعیة كأصحاب المشروعات الصناعی

حصیلة الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة . ویمارس التضخم هذا الدور السلبي من خلال 

وضعف المرونة الضریبیة وعجز الموازنة  ،أهمها: نقص قیمة الإیراد الحقیقي للضریبة ،عدة قنوات

خفیض القیمة الخارجیة للعملة المحلیة والاعتماد على القروض وت ،العامة وإعادة توزیع الدخل القومي

  )٢(كوسیلة تمویل أساسیة.

یكون ذلك من خلال توفیر حصیلة  ،من هنا یرى الباحث أن تحقیق الهدف المالي للضریبة

لتطویر القطاعات  ،ودائمة یمكن الاعتماد علیها في توفیر المتطلبات اللازمة ،ضریبیة كافیة

وتحقیق التنمیة المطلوبة مع مراعاة أن تكون مصاریف تحصیل الضریبة في  ،لمختلفةالاقتصادیة ا

وبالتالي توفیر ممولین جدد  ،والتشدید على أهمیة التوسع االفني في أعداد المكلفین ،أدنى حدودها

  للمحافظة على مقدار الضرائب التي یتم تحصیلها سنویاً . 

وضآلة الحصیلة الضریبیة رغم  ،غیر التجاریةوبالنظر إلى الحصیلة الضریبیة للمهن 

ومن ثم تؤدي إلى عجز في الموازنة العامة  ،طبیعتها تؤثر بالسلب على الهدف المالى للضریبة

  والذي یعد سبباً قویاً من أسباب التضخم في الاقتصاد المصري .  ،للدولة

                                                           

(1)Simon James and Christopher Nobes, "The Economics of Taxation Principles, 

Policy and Practice", Prentice Hall, New York,1996,P.95 

   ٢٨ ،٢٧ص  ،مرجع سابق ،الآثار الضریبیة للتضخم ،) د. احمد صالح(٢
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  دور المهن غیر التجاریة في تحقیق الهدف الاقتصادي والاجتماعي .

الى الهدف الاقتصادي  بل تعدى ،م یقتصر الأمر على الهدف المالي للضریبةل

أو طردها  ،للضریبة وظیفتها الاقتصادیة من حیث جذبها لعوامل الإنتاج ،؛ فمن  ناحیةوالاجتماعي

أو تقیید تدفقها وما یتصل بها من مظاهر الانكماش أو الانتعاش، وتأثیرها بالتالي على فرص 

إذ إن من بین أهداف النظام الضریبي:  ،والعمل وتكلفة النقل وحجم الإنفاق ،دخارالاستثمار والا

تحقیق التنمیة الاقتصادیة، وأن هذا النظام یكفل تشجیع الأنشطة الاقتصادیة كثیفة العمالة بهدف 

داف مكافحة البطالة وتحفیز دورها في التنمیة. والواقع أن الدولة یمكنها استخدام؛ الضریبة لتحقیق أه

الأولى: أن تنظم الضریبة بحیث تحقق أغراضاً اقتصادیة  :اقتصادیة عن طریق صورتین رئیسیتین

التي ترید الدولة تشجیعها، أو أن تعفي  ،معینة، كأن یتم تخفیض سعرها على بعض فروع الإنتاج

والثانیة: استخدام حصیلة الضریبة للمساعدة في تحقیق  .منها بعض المواد الأولیة اللازمة لإنتاج ما

  .التنمیة الاقتصادیة

فالمبدأ في  ،ویتمثل الهدف الاجتماعي للضریبة في إعادة توزیع الثروات بین المواطنین

ویصرف في  ،فرض الضرائب هو أن الجزء الأكبر منها یقع على عاتق أصحاب الدخول العالیة

ومن المعروف أن أصحاب الدخول  ،مات الصحة والتعلیم وغیرهاتغطیة نفقات الدولة على خد

المتدنیة هم الأكثر استفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة؛ وذلك لأن أصحاب الدخول العالیة 

 ،وغیرها من الخدمات المدفوعة الأجر ،یلجئون في العادة إلى التعلیم الخاص والمستشفیات الخاصة

لهدف بشكل فعال وصحیح فإنه سیعمل على تقلیل الفجوة بین أصحاب ذا ما تم استغلال هذا اإو

وهذا  ،حیث یعمل على الحد من الطبقیة في المجتمع ،وأصحاب الدخول المنخفضة ،الدخول العالیة

  )١(لى الحد من الكراهیة بین الطبقات في المجتمع والتآلف والمحبةإبدوره یؤدي 

ومن ثم مدى  ،الضریبیة من المهن غیر التجاریةویرى الباحث بالنظر إلى ضآلة الحصیلة 

وبالنظر إلى دور الإیرادات للدولة في مجابهة النفقات العامة  ،تأثیر ذلك في الموازنة العامة للدولة

نجد ثمة ضآلة الدور الذي تقوم به الضریبة على  ،ومن ثم تحقیق أهدفها الاقتصادیة والاجتماعیة

  ك الأهداف.المهن غیر التجاریة في تحقیق تل

    

                                                           

(1)https://democraticac.de/?p= 
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  ویبین الشكل التالي دور النظام الضریبي في عجز الموازنة العامة لمصر

  الموازنة عجز في الضریبي النظام لدور تحلیلاً 

 العجز أو الفائض في الموازنة العامة: القیمه بالملیون

 

  ومن هنا یتضح أنه:

 م )٢٠٠١٦-م٢٠٠٠:( تطور عجز الموازنة في مصر

  م وفي عام  ٢٠٠٠م/١٩٩٩تزاید القیمة المطلقة للعجز الكلي للموازنة العامة في مصر في عام  -

  العجز إجمالي المصروفات إجمالي الإیرادات العام المالي

2002/2003  89347 127320 43644 

2003/2004 102045 145988 45979 

2004/2005 110864 161611 51643 

2005/2006 151266 207811 50386 

2006/2007 180215 222029 54697 

2007/2008 221404 282290 61122 

2008/2009 282505 351500 71826 

2009/2010 268114 365987 98038 

2010/2011 259617 401866 130360 

2011/2012 303622 470992 166705 

2012/2013 350322 588188 239719 

2013/2014 456788 701514 255439 

2014/2015 465241 733350 279430 

2015/2016 491488 817844 339495 
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بالمئة ١٠٫٤  م بنسبة١٩٩٩م/٢٠٠٠  ملیار جنیه في عام٣٢٫٧حیث زادت من  ،م٢٠١٢م/٢٠١٣ 

 م بنسبة٢٠١٢م/٢٠١٣ ملیار جنیه في عام٢٣٩٫٩ من الناتج المحلي الإجمالي، حتى بلغت

حیث انخفض العجز ،م٢٠٠٠م/٢٠٠١ الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء عـاممن  بالمئة١٣٫٨

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما انخفض العجز في  ٨٫١ملیار جنیه، بنسبة ٢٨٫٩ وبلغ

ملیار ٥٠٫٤  م حتى بلغ٢٠٠٤م/٢٠٠٥ ،ملیار جنیه عن عـام١٫٢  م بمقدار٢٠٠٥م/٢٠٠٦  عام

ملیار جنیه في ١٩٧٫٥لعجز في الموازنة العامة إلىجنیه. ومـن المتوقع أن یصل ا

م أخـذت نسبة العجز الكلي للموازنة العامة في مصر إلـى الناتج المحلي ٢٠١٣م/٢٠١٤عام

م ٢٠١٣م/٢٠١٢ –م ٢٠٠٠م/١٩٩٩الإجمالي تتذبذب ما بین الارتـفـاع والانخفاض خـلال الفترة 

م وبشكل خـاص فـي عـام ٢٠٠٣م/٢٠٠٤ –م ٢٠٠٨م/٢٠٠٩كما أخـذت اتجاهاً تنازلیاً خـلال الفترة 

 )١(بالمئة ٦٫٨  م حیث بلغت٢٠٠٧م/٢٠٠٨

ویرجع انخفاض نسبة العجز، بشكل عام، إلى حرص مصر على تخفیض هذه النسبة وفقاً 

لتوجیهات المنظمات الدولیة، واتباع الحكومة سیاسات اقتصادیة جدیدة، والأخذ ببرامج الخصخصة، 

وقـد حصلت مـن خلالها الـدولـة على حصیلة مـن الـمـوارد المالیة المحققة من عملیة بیع بعض 

  . أكبر في عملیات التنمیة الاقتصادیة دوراً وشـركـات القطاع الـعـام، وإعـطـاء القطاع الخاص وحـدات 

    

                                                           

                   =https://democraticac.de/?p     ) موقع وزارة المالیة المصریة ( ١
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  المبحث الثالث

  مدى مساهمة المهن غیر التجاریة 

  في الحصیلة الضریبیة

  الحصیلة الضریبیة للمهن 

  م٢٠٢٣م/٢٠١٩غیر التجاریة خلال السنوات 

والحصیلة الضریبیة للمهن غیر التجاریة كأحد  ،إن المتتبع للحصیلة الضریبیة بصفة عامة

یجد أن نسبة مساهمة المهن غیر التجاریة فى  ،مكونات تلك الحصیلة في الموازنة العامة للدولة

% من إجمالى الحصیلة الضریبیة الإجمالیة ویبین الجدول ٦الحصیلة وإیرادات الدولة لا تتعدى 

  :لة الضریبیةالآتي مساهمة المهن غیر التجاریة في الحصی

  )١(بالملیون  :القیمة

  

                                                           

البیان التحلیلى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة   ،) موقع وزارة المالیة المصریة(١

  م  . ٢٠٢٣م/٢٠٢٢

وأداء النشاط المباشر وغیر المباشر عن  ،وجدیر بالذكر أنه تمثل الإیرادات تلك التي تتحقق من عملیات التشغیل

وتشتمل على الإیرادات الضریبیة بأنواعها المختلفة  ،داخلة في الموازنة العامة للدولةطریق الوحدات والأجهزة ال

كما تشمل المنح المحصلة من الداخل  ،من ضرائب على الدخول وضرائب القیمة المضافة والضرائب الجمركیة

  وكذلك الإیرادات الأخرى المحققة من الفوائض والأرباح وإیرادات الخدمات المؤداة . ،والخارج

  

  م٢٠٢٣م/٢٠٢٢  م٢٠٢٢م/٢٠٢١  م٢٠٢١م/٢٠٢٠  م٢٠٢٠م/٢٠١٩  م٢٠١٩م/٢٠١٨  البیان

  ٩٤١٩١٠,٠١  ٩٧٥٤٢٩,٠  ١١٠٨٦٢٥,٢  ١٣٦٥١٥٩,٠  ١٥١٧٨٥٤,٢  الإیرادات

  ٧٣٦١٢٠,٦  ٧٣٩٦٣٢,٥  ٨٣٣٩٩٢,٧  ٩٨٣٠١٠,٠  ١١٦٨٧٩٥,٣  الضرائب

ض. مهن غیر 

  تجاریة

٢٥٠٦,٢  ٢٧٩٨,٤  ٤١٧٠,٠  ٤٨١٢,٠  ٦١٧١,٠  

  جمالىاالضرائب: 

  الایرادات% 

٧٨,٢  %٧٥,٨  %٧٥,٢  %٧٢  %٧٧%  

   :ض. المهن

  لضرائب%ا إجمالى

٣,٤  %٣,٨  %٥  %٤,٩  %٥,٣%  
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على الضرائب (ICTD )ومن خلال ورقة عمل أجراها المركز الدولي للضرائب والتنمیة 

وجاء في  ،من الأنشطة المهنیةالمهنیة فى كینیا توصل من خلالها إلى ضآلة الحصیلة الضریبیة 

  "  :مقدمة تلك الورقة وأسباب هذا البحث ما یلي

We currently know very little about the taxation of professionals in 

Africa – scholarly work on this group of taxpayers is scant. The little 

research that does exist is located within the literature on the taxation of 

the 'hard-to-tax', a term in tax evasion literature that refers to farmers, 

small and medium-sized enterprises, and professionals. However, scholarly  

discourse on the hard-to-tax in low- and middle-income countries, 

particularly in Africa, has focused primarily on farmers and small and 

medium-sized enterprises. Professionals are rarely critically considered, 

despite the acknowledgement in the literature that, considering  their 

potential earnings, the absolute amount involved in evasion by 

professionals in low- and  middle-income countries is probably higher than 

farmers and small and medium-sized enterprises. This paper begins from 

the premise that it is sensible to begin to focus more seriously on self-

employed professionals in the policy and administrative efforts aimed at  

increasing tax collection from the informal sector in Africa. Proceeding on 

that premise, the  author provides three lessons that we can learn from a 

Kenyan case study on taxing selfemployed professionals in Africa” 1   

وهنا یثور التساؤل: ماهي الاسباب وراء عدم مساهمة المهن غیر التجاریة في الحصیلة 

وهو ما نراه  ؟وتلك الإیرادات العالیة المتحققة من مزاولة تلك الأنشطة ،بالقدر الكافي الذي یتناسب

  في المبحث الثاني . 

                                                           

(1) Daisy Ogembo, Taxation of Self-Employed Professionals in Africa: Three 

Lessons from a Kenyan Case Study, March 2020 (ICTD African Tax 

Administration Paper 17)  
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  المبحث الثانى

  أسباب ضآلة مساهمة المهن 

  التجاریة في الحصیلة الضریبیة غیر 

وقد یرجع ذلك إلى عدم إحكام  ،تتعدد أسباب ضآلة الحصیلة من هذا القطاع من الأنشطة

وشعور ممولي المهن الحرة وغیرها من المهن غیر  ،النصوص القانونیة الخاصة بهذه الضریبة

 ،هم وبین غیرهم من الممولینالتجاریة بأن المشرع عاملهم معاملة اكثر تشدداً ولم یحقق العدالة بین

ما قد یرجع إلى عدم إمكان تتبع  :ومنها ،مما یدفعهم إلى محاولة تفادي الضریبة بكل الوسائل

  الإیرادات  المحققة لمزاولي تلك المهن من الغدارة الضریبیة وغیرها من الأسباب . 

هذه الضریبة؟ في  هل الأسباب وراء عدم مساهمة هذا القطاع من مزاولي أنشطة وهنا یثار التساؤل:

أن تحقق حصیلة ضریبیة كبیرة للدولة دون أن  - في رأي البحث  - ظل المتغیرات الحالیة یمكن 

والنتیجة السابقة استندت إلى الفروض الأساسیة التالیة  ،المهن یكون لذلك أثر على مسیرة نشاط هذه

 :اختبار لمدى الصحة أو الخطأ فیها وهي اج إلىوالتي تحت

 ،أقل الأحكام تكاملاً  كما وأنها ،: أحكام هذه الضریبة یشوبها بعض العوار الشكلي والموضوعيأولاً 

الأحكام التي وردت بشأن الضریبة على إیرادات المهن غیر التجاریة شابها بعض العوار الشكلي و 

الأمر الذي أفقد بعض نصوص  أدى بدوره إلى عوار فني من المنظور المحاسبي . ،والموضوعي

وأثار العدید من المشاكلات عند إعداد الإقرار  ،القانون الوضوح الواجب توافره في التشریع الضریبي

وما یترتب على ذلك من قرارات  ،وكذا عند الفحص والمحاسبة وتقریر نتیجة الفحص ،الضریبي

وللحكم  ،وهذا یرجع أساساً إلى أن أحكام هذه الضریبة قد جاءت أقل تكاملاً  ،أو إجراءاتوالتزامات 

توجد مجموعة من المؤشرات الأساسیة في هذا المجال یمكن عن  :على مدى تكامل أحكام الضریبة

 هذه المؤشرات هي: وأهم ،طریقها التعرف على مدى هذا التكامل

  بوضوح ( حالات الخضوع). مدى شمول التشریع لنطاق الضریبة -١

  مدى شمول التشریع لأسس تحدید الإیرادات الخاضعة. -٢

 .مدى شمول التشریع لأسس تحدید التكالیف الواجبة الخصم -٣

 مدى شمول التشریع للإعفاءات من الضریبة وشروطها ووضوح أهدافها . -٤
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 ى المؤشرات السابقة:وفیما یلي التعرف على مدى تكامل أحكام هذه الضریبة استناداً إل

  حالات الخضوع).(مدى شمول التشریع لنطاق الضریبة بوضوح  -١/١

ومدى تطبیق مبادىء التبعیة  ،والمبالغ الواجبة الخضوع،نطاق الضریبة یشمل تحدید المهن

  وفي هذا المجال یلاحظ:. )١(الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة

لسنة  ١٤منذ صدور القانون رقم  ،معاییرها بصورة قاطعة أن المهن غیر التجاریة لم تتحدد -أ

 :والدلیل على ذلك هو استمرار المشرع في القول ،م٢٠٠٥لسنة  ۹۱وحتى القانون رقم  ،م۱۹۳۹

وأحیاناً  ،تفرض ضریبة سنویة على صافي أرباح المهن الحرة وغیرها من المهن غیر التجاریة )( 

)  إیرادات المهن الحرة وغیرها من المهن غیر التجاریة تفرض  ضریبة سنویة على صافي( القول 

هل الضریبة على صافي الأرباح أدق أم الضریبة على  :وهنا یظهر تساؤلات بناء على هذه الصیاغة

وإذا كان الأمر  ؟وهل المهن الحرة هي الأصل والمهن غیر التجاریة هي الفرع ؟صافي الإیرادات

 ؟ریبة المهن غیر التجاریة ولیس المهن الحرةكذلك فلماذا تم اختیار عنوان الض

حالة النص على أن تفرض الضریبة على صافى إیرادات  ،ویرى الباحث أن الصیاغة قد تكون أدق

لأن صافي الأرباح قد تكون أكثر مناسبة عند الحدیث عن الأنشطة التجاریة  ،المهن غیر التجاریة

 التي تمارس بصفة مستقلة والمبینة ،كما یكون كافیاً في الصیاغة المهن غیر التجاریة ،والصناعیة

  .باللائحة التنفیذیة

ثم توسعت فیها مصلحة الضرائب كل فترة حتى  ،المهن التي تخضع للضریبة بدأت محدودة -ب 

وهنا  ،)٢( بتحدید هذه المهن في خمس عشرة مهنة ،م٢٠٠٥لسنة  ٥٣١صدر قرار وزیر المالیة رقم 

وما هو موقف مراكز التدریب  ،؟یظهر تساؤلات هل هذه المهن على سبیل الحصر أو المثال

وهل المهن الخاضعة یتطلب الأمر وجود نقابة مهنیة  ،؟المتخصصة من الخضوع للضریبة

أو  ،وقد یرد على ذلك: بأن المشرع قد أخضع لهذه الضریبة أرباح كل مهنة ؟لممارستها وتنظیمها

، حیث اعتبر المشرع ٢٠٠٥لسنة ٩١) من القانون رقم ٦نشاط غیر منصوص علیه في المادة (

وقد كان لهذا الأمر مبرره  ،أحكام الضریبة على إیرادات المهن غیر التجاریة أحكاماً للقانون العام

                                                           

م حتى ۱۹۳۹السید الناغي تحلیل لهیكل الضریبة على أرباح المهن غیر التجاریة من القانون  ) د. محمود(١

  م.١٩٩٥ ،مجلة كلیة التجارة جامعة المنصورة ،م۱۹۹۳القانون 

م بتحدید المهن غیر التجاریة في ٢٠٠٥) لسنة ٥٣٠) لمزید من التفصیل یرجع إلى قرار وزیر المالیة رقم ((٢

  م.٢٠٠٥) لسنة ۹۱) من قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (۷۰( تطبیق أحكام المادة
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العمل  أما في ظل القانون الحالي فلا توجد ضرورة لاستمرار ،عند تطبیق نظام الضرائب النوعیة

 بهذا النص.

هو مبدأ التبعیة الاقتصادیة الإقلیمیة حیث فرض  :مبدأ التبعیة الذي اختاره المشرع لهذه الضریبة - ج

بغض النظر عن  ،الضریبة على صافي الأرباح الناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر

م ۱۹۹۳كذا في تشریع عام و  ،م۱۹۸۱ثم عاد في تشریع عام  ،جنسیة القائم بالمهنة وموقع إقامته

الضریبة على صافي الأرباح الناتجة عن مزاولة  عندما قرر فرض لیخرج عن صیغتها الإقلیمیة

ثم عاد  ،إذا كان المركز الرئیسي أو الدائم لمباشرة الممول المهنة في مصر ،المهنة في الخارج

ولا  ،المشرع مرة أخرى إلى اقتصار فرض الضریبة على النشاط المهني المحقق في مصر فقط

تخضع تلك الإیرادات المهنیة المحققة بالخارج للضریبة وبصرف النظر عن وجود مركز رئیسي أو 

م؛ وذلك لأن الضریبة یجب ألا ٢٠٠٥لسنة  ۹۱بمقتضى القانون رقم  ،دائم في مصر من عدمه

كما وأن الممول قد  ،طالما أنها مفروضة على النشاط ولیس على الشخص ،دى حدود الدولةتتع

إلا أن المشرع عاد مرة أخرى  ،یخضع للضریبة في البلد الأجنبي الذي یزاول أو زاول نشاطه فیه

أیضا الى فرض الضریبة على صافي الأرباح الناتجة عن مزاولة المهنة في الخارج إذا كان المركز 

 ۹۱رئیس لمباشرة الممول المهنة في مصر، وذلك بمقتضى التعدیل الأخیر على مواد القانون رقم ال

م ) رغم أنه من الصعوبة بمكان حصر الإیرادات ۲۰۱٤لسنة  ٥٣م ( القرار بقانون ٢٠٠٥لسنة 

 والتي كانت من الأسباب وراء عدم تقریر فرضها في بعض القوانین خلال ،المهنیة المحققة بالخارج

السنوات الماضیة، ومن ثم نجد أن المشرع لم یثبت على حال بشأن مدى خضوع الإیرادات المهنیة 

 النحو السابق عرضه . المحققة بالخارج للضریبة في مصر على

أن تكامل  :والخلاصة في هذا العنصر والمرتبط بتحلیل المؤشر الأول من الفرض الأول

مما یتطلب  ،أحكام الضریبة على أرباح هذا المصدر لم تكن بنفس المستوى في المصادر الأخرى

  إعادة النظر لتحقیق هذا التكامل المفترض.

  مدى شمول التشریع لأسس تحدید الإیرادات الخاضعة. ۱/۲

ال في الضریبة على كما هو الح ،في الوقت الذي اهتم فیه المشرع بتبیان أسالیب تحدید الإیرادات  - أ

وتوضیح الأسس العامة  ،وكذا الثروة العقاریة وإیرادات الأنشطة التجاریة والصناعیة ،المرتبات

إلا أنه في الضریبة على إیرادات المهن غیر التجاریة لم ینهج نفس المنهج وأكتفى في  ۰۰۰لذلك 

م بتحدید الإیرادات الداخلة في وعاء الضریبة على ٢٠٠٥لسنة  ٩١) من. القانون رقم ٣٣المادة (
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خلال السنة السابقة وعدد خمسة عناصر تشكل الإیرادات الخاضعة  ،أساس صافي الإیرادات

 للضریبة.

الناتج من العملیات  - أوضح في الفقرة الثانیة أن تحدید صافي الإیرادات یكون على أساس الإیراد و 

بعد خصم جمیع التكالیف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة  ،المختلفة طبقاً لأحكام هذا القانون

 :صم وهيوعدد المشرع أربعة عناصر للتكالیف التي تستوجب الخ ،بما في ذلك إهلاكات الأصول

  رسوم القید والاشتراكات السنویة ورسوم مزاولة المهنة .  - ١

الضرائب التي یؤدیها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضریبة التي یؤدیها وفقاً لأحكام هذا  -٢

 القانون .

  إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات. الممولالمبالغ التي یؤدیها  -٣

وفي  الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده والتأمینأقساط التأمین على الحیاة  -٤

) یشترط ألا تزید جملة ما یعفى للممول من صافي الإیراد الخاضع  ٣:٤تطبیق أحكام البندین( 

 .جنیه سنویاً  ۳۰۰۰للضریبة على 

حیث  ،ذات القانون من) ۳۳والمادة ( ،)۳۲وهنا یتضح ثمة تعارض بین نص المادة (

حیث نصت  ،الإیرادات الخاضعة للضریبة م۲۰۰۵لسنة  ۹۱من القانون رقم ) ۳۲حددت المادة (

التي  ،" صافي إیرادات المهن الحرة وغیرها من المهن غیر التجاریة :على أن تفرض الضریبة على

والدخل الذي یتلقاه أصحاب  - یمارسها الممول بصفة مستقلة ویكون العنصر الأساسي فیها العمل 

أو نشاط  ،وأیة إیرادات ناتجة عن مزاولة مهنة  - حقوق الملكیة الفكریة من بیع أو استغلال حقوقهم 

 م .٢٠٠٥لسنة  ٩١) من القانون رقم ٦غیر منصوص علیه في المادة (

كما وأنها تسري على إجمالي  ،ن الضریبة هنا تسري على صافي إیراداتوهنا یتبین أ

من ذات ) ۳۳صافي إیرادات وقد حددت المادة () ۱ففى البند ( ،)۳۲إیرادات وفقاً لنص المادة (

الإیراد الناتج من العملیات المختلفة طبقاً لأحكام هذا  :القانون في الفقرة الثانیة أن صافي الإیراد هو

من المادة ) ۳( ،)۲بینما نجد أن البندین ( ،بعد خصم جمیع التكالیف والمصروفات اللازمةالقانون 

الفكریة وكذلك أیة إیرادات  ،أو استغلال حقوق الملكیة ،تتمثلان في إجمالي إیراد ناتج من بیع) ۳۲(

 ) من القانون ذاته .٦أو نشاط لم یكن منصوصاً علیه في المادة ( ،ناتجة عن مزاولة مهنة
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للضریبة بدون خصم أى تكالیف أو ) ۳( ،)۲وهنا سوف یخضع لذلك الإیرادات فى البندین (

 مصروفات. 

وبناء على ما تقدم یتضح أن هناك تعارضاً في الصیاغة بین النصوص القانونیة، حیث كان 

 ،وغیرها من المهن غیر التجاریة ،( صافي إیرادات المهن الحرة :یتعین أن یوحد النص بذكر

وكذا صافي  ،وصافي الدخل الذي یتلقاه أصحاب حقوق الملكیة الفكریة من بیع أو استغلال حقوقهم

ثم تكون المادة  ،)٦أو نشاط غیر منصوص علیه في المادة ( ،الإیرادات الناتجة عن مزاولة مهنة

  من القانون لتحدید كیفیة التوصل إلى صافي الإیراد.) ۳۳(

قد یثار هذا تساؤلات عما إذا كان تطبیق أى أساس من  ،تطبیقأساس المحاسبة الواجب ال -ب 

فهل لابد من  ،یعد مقبولاً من مصلحة الضرائب - أسس المحاسبة عن أنشطة المهن غیر التجاریة 

وما هو السند التشریعي في ذلك؟ وما هي المعالجة حالة ممارسة النشاط  ؟تطبیق الأساس النقدي

ومما هو جدیر  ،لحة في هذا الشأن تطبق أساس الاستحقاقتعلیمات المص ؟عن جزء من السنة

حیث تأخذ  ،بالذكر أن مصلحة الضرائب تطبق أساساً مشتركاً عند محاسبة الشركات المهنیة

وعلى ذلك  ،بالأساس النقدي فیما یتعلق بالإیرادات وتأخذ بأساس الاستحقاق فیما یتعلق بالمصروفات

تأخذ المصلحة بأكثر من أساس من أسس القیاس المحاسبي عند محاسبتها الممولى ضریبة المهن 

أو جزء منها ضمن إیرادات المهن  ،غیر التجاریة . ثم هل تدخل إیرادات العقارات أو الأوراق المالیة

 ؟الرأسمالیةوما هو موقف الخسائر  ؟غیر التجاریة إذا كانت ضمن أصول أو ممتلكات المكتب

وخاصة أن المشرع قد أخضع الأرباح الرأسمالیة المحققة من الأصول المهنیة للضریبة . الخلاصة 

 هو أن الصیاغة جاءت غیر متكاملة. :في هذا العنصر المرتبط بالمؤشر الثاني
  

 :مدى شمول التشریع لأسس تحدید التكالیف الواجبة الخصم ۱/۳

نجد أن المشرع لم  ،لأحكام الضریبة على هذا المصدر من استعراض التعدیلات المتتابعة

ولم یوضح كما فعل في الأنشطة التجاریة والصناعیة  من توضیح  ،یحدد أسساً واضحة لذلك

ووجود مثل هذا الأمر أوجد تساؤلاً متعددة في  ،للتكالیف الأساسیة الواجبة الخصم وأسس تحدیدها

  :التطبیق وهو

خاصة  ،تأسیس للمكتب على اعتبار أنها مصروفات إیرادیة مؤجلةهل یجوز خصم مصروفات ال -أ

 في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة؟

إن إیرادات المهن غیر التجاریة أحد المصادر التي عنى فیها المشرع بالتدخل بتحدید نسبة   - ب

% من إجمالي ١٠حیث حددها بواقع  ،حكمیة للتكالیف حالة عدم الاحتفاظ بدفاتر منتظمة
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هل كان الأولى بالمشرع أن یتبع نفس المنهج الذي اتبعه في  :وهنا یظهر التساؤل ،داتالإیرا

تتم المحاسبة عن طریق  ،وهو أنه في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة ،؟النشاط التجاري والصناعي

  وتخصم التكالیف المؤیدة بالمستندات . ،التقدیر لكل من الإیرادات والتكالیف

الذي  ،أن هذا الأمر أفضل من منظور العدالة الضریبیة عن الوضع الحالي )١(ویرى البعض

 اختار فیه المشرع تحدید نسبة حكمیة لیست ضروریة ولا ملائمة في هذا المجال .

في حین أطلق المشرع  ،ربط المشرع التبرعات في حدود صافي الإیراد بالنسبة للنشاط المهني - ج

ووحدات الإدارة  ،إذا دفعت للحكومة ،والصناعي أیا كان مقدارها خصم التبرعات في النشاط التجاري

وهذا الاختلاف في المعاملة لیس له ما یبرره حیث  ،المحلیة وغیرها من الأشخاص الاعتباریة العامة

م خصم التبرعات المدفوعة للجهات الحكومیة ٢٠٠٥لسنة  ٩١) من القانون رقم ٣٤أجازت المادة (

من  ۰/۰ ۱۰لإیراد، وكذا خصم التبرعات للجمعیات المشهرة بما لا یجاوز ا ،بما لا یجاوز صافي

 صافي الإیراد.

 ،وهنا تأتي تساؤلات ماذا لو كانت التبرعات للجهات الحكومیة مساویة لصافي الإیراد وهناك

فهل یخصم كلا النوعین من التبرع  ؟/ منه٠١٠تبرعات أیضاً للجمعیات المشهرة وفى حدود نسبة 

أم تخصم فقط التبرعات للجهات  ؟وهل یتم ترحیلها أم لا ؟بالكامل وتنقلب النتیجة إلى خسارة

وعلى ذلك  ؟أم غیر ذلك كله ؟أم یخصم كلا النوعین بالتناسب في حدود صافي الإیراد ؟الحكومیة

) ٣٤احث أنه یكمن إحكام النص بالمادة (ویرى الب ،یتضح أیضاً عدم إحكام نص المادة المشار إلیها

وكذلك التبرعات للجمعیات . . . بما لا یجاوز  ،بالعبارة التالیة التبرعات للحكومة ... أیاً كان مقدارها

والخلاصة في هذا .للممول  من صافي الإیراد، وذلك كله بما لایجاوز صافي الإیراد السنوي ۰/۰۱۰

  .غیر متوافر بالشكل المرغوب أن التكامل المفترض :العنصر أیضاً 

  

  

  

  

                                                           

د. عادل التاابعى الغزناوي تحلیل، لمبررات، وآثار المبالغ والمعدلات الحكمیة في الضریبة على دخل الأشخاص 

الیة العامة م، المؤتمر الضریبي الحادي عشر للجمعیة المصریة للم۲۰۰۵لسنة  ۲۱الطبیعیین طبقاً للقانون 

  م .٢٠٠٦یونیو  ،والضرائب
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 :وشروطها ووضوح أهدافها ،مدى شمول التشریع للإعفاءات من الضریبة ١/٤

في الوقت الذي عنى فیه المشرع بتبیان هذا العنصر بتكامل أكثر من غیره من العناصر 

 الأمور التالیة: إلا انه یلاحظ ،السابقة عندما حدد الإعفاء بشكل واضح

السابق في فترة زمنیة  حیث كان الوضع ،مبرر لربط مدة الإعفاء بعدد سنوات التخرجلا یوجد  -أ 

السنوات من بدء المزاولة وكان هذا  هو إعفاء عدد من ،م۱۹۸۱لسنة  ٥٧قبل صدور القانون رقم 

  أقرب إلى منطق العدالة.

 ،تاریخ بدء المزاولةالتي یتطلبها مزاولة المهنة تالیة ل ،اشترط المشرع أن تكون مدة التمرین -ب 

ذلك لأن التمرین یكون عادة قبل  وهذا الأمر لیس له محل في كثیر من المهن غیر التجاریة؛

  المزاولة ولیس بعدها.

والتي تضاف إلى مدة الإعفاء وكان یجب على  ،عدد المشرع حالات على سبیل الحصر - ج 

مدة الانقطاع لسبب  عدم حساب حیث كان من المفضل النص على ،المشرع ألا یعدد هذه الحالات

 قهري عن المزاولة ضمن المدة المقررة للإعفاء .

بتقریر إعفاء أرباح أعضاء هیئة التدریس  ٥٩م بموجب القانون رقم ١٩٧٥قرر المشرع في عام  - د 

وفقاً  ،التي تطبع أصلاً لتوزیعها على الطلاب ،والمعاهد وغیرها عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم ،بالجامعات

وأضاف فقرة أخرى بإعفاء ،م۱۹۸۱ثم عاد عام  ،للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد

والمقالات الدینیة والعلمیة والثقافیة والأدبیة فیما عدا ما یكون ناتجاً من  ،أرباح تألیف وترجمة الكتب

 المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئیة أو صوتیة. بیع

یتسع لیشمل النص الخاص بأعضاء هیئة  م۱۹۸۱لنص المضاف عام ولا شك أن ا

كما  ،م۲۰۰۵لسنة  ٩١وكان الأمر یقتضي دمجهما وإعادة صیاغتهما في التشریع رقم  ،التدریس

لیس له ما  -وفقاً للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد  - یعتقد الباحث أیضاً أن النص 

التي تضعها الجامعات والمعاهد من قبل أعضاء  ،د التزام بالأسعاریبرره ألآن خاصة وأنه لا یوج

فضلاً عن أنه لم تخضع مصلحة الضرائب أیاً من أعضاء هیئة التدریس  ،هیئة التدریس بهما

 .و المعاهد من لم یلتزم بالأسعار التي وضعتها الجامعة أو المعهد بالجامعات

إعفاء أرباح  م۱۹۸۱حیث أضیف عام  ،لضریبةیجب توافر معاییر واضحة للإعفاء من هذه ا - ه

و ذلك  ،والنحت والحفر ،التصویر الفنانین التشكیلیین من أعضاء النقابة من إنتاج مصنفات فنون

وهنا یجب أن یستند  ،لأنه یخشى من أن تطالب كل فئة بحقها في الإعفاء أسوة بالفئات الأخرى

 .الإعفاء إلى تحقیق مصلحة قومیة بعیداً عن أى تحیز لفئة دون أخرى
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والخلاصة في هذا العنصر المرتبط بالمؤشر الرابع: أن الإعفاءات في حاجة إلى إعادة 

ومن خلال ما سبق عرضه یتضح صحة الفرض الأول  ،النظر؛ لتحقیق التكامل المفترض فیها أیضاً 

أحكام هذه الضریبة یشوبها بعض العوار الشكلي والموضوعي  :اسة والذي یقضي بأنمن فروض الدر 

 تكاملاً . كما وأنها أقل الأحكام

یمكن و  الضرائب الإصلاح الضریبي لأحكام هذه الضریبة احتل مساحة أقل عن غیرها من :ثانیاً 

  :بالآتىالقول 

 ،كثیرة العدد م١٩٣٩لسنة  ١٤القانون التعدیلات التي لحقت بأحكام هذه الضریبة منذ صدور  -أ

وضح في الفرض الأول أكثر من  كما ،وقد یكون ذلك مرده إلى عدم تكامل صیاعة الأحكام الخاصة

فهي تعدیلات لإصلاح الصعوبات ولیس للتطویر،  ،مسایرتها للتطورات التي تحدث في المجتمع

 : ومن أهم هذه التعدیلات ما یلي

  من  ،الضریبة والذي أدخل تعدیلات جوهریة على هیكل هذه ،م۱۹۵۰لسنة  ١٤٦القانون رقم

كما  ،من مأموریة الضرائب وإمساك دفتر یومیة مؤشر علیه ،ذلك فرض الضریبة على الممولین

 .الضریبة حددد أساس تحدید الربح السنوي والإعفاء من

  ى نقاباتهم؛ لتمویل وفیه خصم المبالغ التي یؤدیها الممولون إل ،م۱۹٦٩لسنة ۷۷القانون رقم

% على ٢٥وتقریر ضریبة بسعر  ،والالتزام بتقدیم الإقرار ومرفقاته ،نظمها الخاصة بالمعاشات

 وإجراءات ربط الضریبة. ،مكافآت الإرشاد والتبلیغ

  والذي أوضح ضرورة خصم المصروفات الفعلیة اللازمة لمباشرة  ،م۱٩٨٧لسنة  ٤٦القانون رقم

سواء اعتمدت المصلحة الدفاتر أو أخضعت الإیرادات  ،المهنة من الأرباح الخاضعة للضریبة

% على كل مبلغ یحصل علیه الأجانب غیر المقیمین ممن ٢٥وفرض ضریبة بسعر  ،للتقدیر

 ،حدید العقوبات عند التهرب من الضریبةأو نشاط خاضع للضریبة، وت ،یقومون بأیة مهنة

  إقرار موحد في حالة خضوع الممول لعدة ضرائب نوعیة .  وتقدیم

  حیث لم تكن  ،الأرباح الرأسمالیة للضریبة لأول مرة ،م۲۰۰۵لسنة  ۹۱أخضع القانون رقم

وكذلك السماح بخصم  ،م۱۹۳۹تخضع من قبل منذ بدایة العمل بقانون الضرائب عام 

 للأصول المهنیة . الإهلاكات
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  كأعضاء  ،م بإعفاء صافي إیرادات أصحاب المهن الحرة المقیدین۲۰۱۳لسنة  ۱القانون رقم

وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاریخ مزاولة  ،عاملین في نقابات مهنیة في مجال تخصصهم

لتمتع وبحد أقصى خمسون ألف جنیه سنویاً، كما تم حذف شرط المزاولة منفرداً ل ،المهنة الحرة

لسنة  ٩١م المعدل للقانون رقم ۲۰۱٤لسنة  ٥٣بالإعفاء الضریبي المقرر . . القرار بقانون رقم 

 إذا كانت ،حیث قرر خضوع الإیرادات المهنیة المحققة بالخارج للضریبة في مصر ،م٢٠٠٥

 مصر مركزاً للنشاط المهني للممول.

م وحتى ۱۹۳۹عاماً ( الفترة من عام  ٦٦عدم المرونة في الأحكام الرئیسیة لهذه الضریبة لمدة  -ب 

م ) فقد ظلت دون تعدیل جوهري یتناسب ٢٠٠٥لسنة  ٩١تاریخ صدور القانون رقم  ،م۲۰۰۵عام 

المجال ومن أهم المتغیرات الرئیسیة في هذا  ،المؤثرة في نشاط المهن غیر التجاریة2;مع المتغیرات 

  - :وتستوجب الإصلاح

 العشرین عاماً الأخیرة . زیادة أعداد المشتغلین بالمهن غیر التجاریة زیادة كبیرة خاصة في -۱

  .تنوع وزیادة حجم الأنشطة الخاضعة لهذه الضریبة -٢

 الضریبیة لها ظهور أنشطة جدیدة تستوجب التكییف الصحیح؛ لتحدید طبیعة المعاملة -٣

 نظم ممارسة الأنشطة المهنیة.والتعدیلات في 

دخول المكاتب الأجنبیة مرة أخرى إلى ممارسة نشاطها في مصر،وعدم ثبات خضوع إیراداتها  -٤

معاملة المشرع للإیرادات المحققة بالخارج للضریبة في  كما وضح ذلك من خلال اختلاف ،للضریبة

 مصر.

ومن ثم یتضح عدم  ،ط المهنيومما سبق یتضح كثرة التغیرات التي طرأت وأثرت في النشا

الإصلاح الضریبي لأحكام هذه الضریبة  :صحة الفرض الثاني من فروض الدراسة والذي یقضي بأن

  .احتل مساحة أقل من غیرها من الضرائب

التجاریة والصناعیة  وبین ممولي الأنشطة ،لا تحقق أحكام هذه الضریبة العدالة لممولیها :ثالثاً 

  . بالدفاتر المنتظمةغیر المحتفظین 

وغیر التجاریة وغیر المحتفظین بدفاتر  ،أفرد المشرع معاملة خاصة لممولي المهن الحرة

ذلك رغم أن هناك فئة من ممولي  ،منتظمة بتقریر معاملة أكثر تشدداً عن غیرهم من الممولین
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التي وردت بأحكام و  ،الأنشطة المهنیة وغیر التجاریة لا ینطبق علیهم أصلاً شروط إمساك الدفاتر

أن یتجاوز رأسمال الشخص الطبیعي  :وهى ،م۲۰۰٥لسنة  ٩١) من القانون رقم ٧٨المادة (

أو  ،م] أحمد علي لطفي: مبلغ خمسین ألف جنیه١٨/١١/٢٠٢٣، ٢٢:٢[ص  الخاضع للضریبة

یتجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتین وخمسین ألف جنیه أو یتجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً 

ورتب القانون عقوبة حالة مخالفة ذلك إذا ما  ،لآخر ربط ضریبي نهائي مبلغ عشرین ألف جنیه

لم  وعلى ذلك إذا ،م)۲۰۰۵لسنة ( ۹۱) من القانون رقم ١٣٥انطبق أي من الشروط السابقة (مادة 

ولا یكون هناك  ،تتحقق أي من الشروط السابقة فلا یكون الممول مطالباً بإمساك الدفاتر والسجلات

ورغم أن هذه الأحكام واجبة لجمیع الممولین من  ،محل لتطبیق العقوبة المنصوص علیها في القانون

أفرد معاملة خاصة بل  ،إلا أن المشرع لم یقرر معاملة واحدة لكافة الممولین ،الأشخاص الطبیعیین

 :وذلك على النحو التالي ،لممولي المهن الحرة وغیرالتجاریة حالة عدم إمساك الدفاتر

والمصروفات عند تحدید وعاء الضریبة للمهن  ،فرض المشرع نسبة حكمیة مقابل جمیع التكالیف -أ 

% مقابل جمیع التكالیف والمصروفات كما سبق وأن ١٠وذلك بخصم نسبة  ،الحرة وغیر التجاریة

في حین ترك الأمر لممولي الأرباح التجاریة والصناعیة في إدراج كافة  ،أوضح الباحث

فضلاً عن تقدیر التكالیف  ،والتكالیف التي أنفقت إذا ما قدمت المستندات المؤیدة لها ،المصروفات

 ستندات وخصمها من إیرادات الأنشطة التي لم تتضمنها التعلیماتوالمصروفات حالة غیاب الم

 م.۲۰۱۲لسنة  ٢التنفیذیة للفحص رقم 

لسنة  ٥٤رقم  ،ومما هو جدیر بالذكر أن مصلحة الضرائب قد طبقت قرار وزیر المالیة

م، بشأن المعاملة الضریبیة للمنشآت الصغیرة الخاضعة للضریبة على الأرباح التجاریة ۲۰١٢

وذهبت إلى إعفاء المنشآت التي یقل رقم أعمالها عن ملیون جنیه من الاحتفاظ بالدفاتر  ،ناعیةوالص

وقررت نسب صافي ربح  ،م۲۰۰۵لسنة  ۹۱) من القانون ۷۸المنتظمة التي وردت بالمادة (

 ،التي تستلزمها طبیعة الأنشطة الاقتصادیة المختلفة ،للأنشطة الاقتصادیة فیها كافة المصروفات

المختلفة ( التعلیمات  عي فیها كافة المصروفات التي تستلزمها طبیعة الأنشطة الاقتصادیةورو 

، وقررت ألا یطبق ذلك القرار على إیرادات المهن الحرة ) ۲۰۱۲لسنة  ۱۲التنفیذیة للفحص رقم 

ومن ثم أصبح ممولو الأنشطة التجاریة والصناعیة في وضع ممیز عن ممولي  ،وغیر التجاریة

من القانون المشار  )۷۸فلیس من المنطق ولا العدالة أن تطبق أحكام المادة ( ،غیر التجاریةالمهن 

رغم تساویهم في نفس  ،ولا تطبق على فئات أخرى من الممولین ،إلیه وعقوباته على فئة من الممولین

 الظروف والأحوال .
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لنقاباتهم لتمویل  المهنیونلم یوافق المشرع على أن تحتسب المبالغ التي یؤدیها الممولون  -ب 

والأولاد القصر من ضمن التكالیف  وكذا أقساط التأمین على الحیاة لصالح الزوجة ،أنظمة المعاش

دفاتر وهذا بعد اجتماع لم یتم مراعاته من جانب  الواجبة الخصم من الإیراد حالة عدم إمساك

غیر المحتفظین بالدفاتر بجواز و  ،لممولي الأنشطة التجاریة والصناعیة المشرع )، في حین سمح

الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إیراد وذلك بحیث لا التأمین الذي یعقده  خصم

  ج في السنة. ٣٠٠٠یتجاوز قیمة الأقساط مبغ 

 ،سمح المشرع لممولي الأنشطة المهنیة وغیر التجاریة بخصم التبرعات المدفوعة للحكومة - ج 

أو التي تؤول إلیها بما لا یجاوز صافي  ،المحلیة والأشخاص الاعتباریة العامة ووحدات الإدارة

ولدور العلم  ،والمؤسسات الأهلیة ،وبالنسبة للتبرعات والإعانات المدفوعة للجمعیات ،الإیراد السنوي

من  %۱۰وذلك بما لا یجاوز  ،والمستشفیات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمي

بینما أجاز المشرع خصم التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة  ،الإیراد السنويصافي 

 .التجاري والصناعي  وغیرها من الأشخاص الاعتباریة العامة أیاً كان مقدارها في النشاط ،المحلیة

بأن احكام الضریبة على هذا النشاط لا یحقق  :ومن خلال ما تقدم یتضح صحة الفرض الثالث

 .محتفظین بدفاتر وسجلاتال ممولي الأنشطة التجاریة والصناعیة غیر و ،العدالة بین ممولیها

  إحكام هذه الضریبة تجعل ممولیها أكثر قدرة على تفادي الضریبة . :رابعاً 

فضلاً عن  ،إقرارات ضریبیةوتشیر الدراسات في هذا المجال إلى تزاید نسبة من لا یقدمون 

بالإضافة إلى تقدیم إقرارات غیر دقیقة وغیر  ،نسبة أخرى تقدم إقرارات غیر مستكملة البیانات

وإخفاء الإیرادات الحقیقیة، وهذه المجالات  ،وكذلك عدم الإفصاح عن حقیقة الأنشطة ،صادقة

اسب مع حجم نشاطها في هذه الطوائف بالقدر الذي یتن تضاف إلى الأسباب وراء عدم مساهمة

  :یعتقد الباحث أنه قد ترجع إلى ؟ماهي الأسباب وراء ذلك :وهنا یثار التساؤل عن ،المجتمع

الضریبة بشتى  والذي تستخدمة في العمل على تفادي ،إن هذه الفئة تتمیز بازدیاد الوعي لدیها -أ

 الوسائل .

 ضعف الأحكام الخاصة بتحدید وعاء الضریبة. -ب 

  غیر واقعیة.  أو تقدیم إقرارات بصورة ،الجزاءات المترتبة على عدم تقدیم الإقرار ضعف - ج 

 ذلك ولتحدید حجم نشاطها فإن ،عمال الفحص بالنسبة لبعض الأنشطة المهنیةأف :ولتوضیح ذلك

وعلى ذلك إذا لم  ،یرتبط ارتباطاً وثیقاً بما تثبته المعاینات الدائمة لها خلال السنة موضوع الفحص
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وخلافه فإن إقرار  ،والمدرسین ،وخاصة في بعض الأنشطة كالأطباء ،تجر معاینات لفئة المهنیین

فلا تستطیع المأموریة إقامة الدلیل علیه طالما  ،الممول إذا ما أعد بصورة غیر صادقة أو حقیقیة

شاط عن انقضى العام المعد عنه الإقرار، ولم یكن تحت ید المأموریة معاینات توضح مدى حجم الن

 ،ومن ثم فلا یكون أمام المأموریة إلا الأخذ بما أدرجه الممول من إیرادات ،السنة موضوع المحاسبة

وهنا تلإلت إیرادات مهنیة ضخمة دون أن تخضع للضریبة  ،رغم أنها قد تكون أقل من الحقیقة بكثیر

اینات وجمع البیانات المهنیة عن طریق المع لافتقاد الإدارة الضریبیة الحصر الكامل للإیرادات

 والتحریات.

الذي یدرج مبلغ ضریبة في الإقرار  ،من جانب آخر فالقانون كان یفرض غرامة على الممول

من الضریبة  %۸۰وكانت تصل الغرامة إلى  ،الضریبي بأقل من قیمة الضریبة المقدرة نهائیاً 

% من الضریبة المستحقة ٥٠إذا كان یعادل أكثر من  ،المستحقة على المبلغ الذي لم یتم إدراجه

ولذلك كان كثیر من الممولین ما یأخذون  ،م )۲۰۰۵لسنة  ۹۱من القانون رقم  ١٣٦قانوناً (المادة 

إلا أن المشرع قد نقل  ،ذلك فـــي الحسبان عند إعداد إقراراتهم الضریبیة ؛ تحسباً للغرامة الموضحة

مکرر) بدیلاً عنها واعتبر ذلك  ۸۷هذه المادة من مواد العقوبات باستحداث مادة إداریة أخرى ( 

حیث خفض فیها  ،م۲۰۱۲لسنة  ۱۰۱ولیست عقوبة طبقاً لما ورد بالقرار بالقانون رقم  ،مخالفة

وبین الضریبة المدرجة  ،هائیة% فقط من الضریبة على الفرق بین الضریبة الن٤٠المبلغ الإضافي إلى

 ،ثم ذهب إلى ما هو أكثر من ذلك بأن قرر ألا تسري أحكام هذه المادة على الحالات ،بالإقرار أولاً 

أن غالبیة  :معنى ذلك ،م )۲۰۱۳لسنة  ١التي لا ینطبق علیها نظام الفحص بالعینة ( القانون رقم 

لها أن تدرج اي مبالغ للضریبة بالإقرار مهما  ،ینةالتي لم یطبق بشأنها الفحص بالع ،الملفات المهنیة

كما قرر عقوبة الغرامة مبلغ عشرة  ،الغرامة المالیة المقررة كانت بعیدة عن الواقع ولن تطبق علیها

 ،۱بند  م۲۰۰۵لسنة  ۹۱من القانون رقم  )۷۸الآف جنیه على كل من خالف أحكام المادة (

وهي عقوبة ضعیفة بالقیاس للمكاسب التي تتحقق من عدم إمساك  ،الخاص بإمساك الدفاتر

وراء ظاهرة  تعد من الأسباب الرئیسیة ،وعلى ذلك یعتقد الباحث أن الأسباب السابقة مجتمعة،الدفاتر

ومن ثم یتضح صحة الفرض الرابع والخاص  ،وغیر تجاریة ،للأنشطة المهنیة تفادي الضریبة بالنسبة

بالنسبة للأنشطة المهنیة وغیر  أكثر قدرة على تفادي الضریبة تجاریة بأن ممولي المهن غیر

  )١(تجاریة.
                                                           

  . ٢١ص  ،مرجع سابق ،) حول هذا الموضوع راجع د. عادل التابعي عبده الغزناوي١(
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  الخاتمة

إیرادات المهن غیر التجاریة بأهمیة خاصة ولما لا وهى تلك  علىشاهدنا اهمیة الضریبة 

حیث  ،الضریبه التى اذا قمنا بهیكلتها والتعامل معها بكیفیه متطوره فسنرى اكبر اثر لهذا المورد

فأي إیرادات لا تكون ناتجة عن مزاولة نشاط  ،اعتبر المشرع أحكام تلك الضریبة احكام القانون العام

أو من إیرادات الثروة العقاریة تصبح محلاً ،ولیست من المرتبات وما في حكمها،تجاري أو صناعا

دات التي لا لفرض أحكام هذه الضریبة علیها؛ ومن ثم تسري أحكامها على كافة مصادر الإیرا

  تستوعبها المصادر الأخرى للضریبة. 

یجد تراجعاً ملحوظاً في  ،من نشاط المهن غیر التجاریة الضریبیةللحصیلة والشاهد والمتتبع 

رغم شمول هذا القطاع  فقد تلاحظ في الاونه الاخیره عدم تحقیق هذه الضریبه اهدافها ،الحصیلة

  ومع ذلك فمساهمتها في الحصیلة الضریبیة ضعیفة للغایة. ،لفئات تحقق إیرادات عالیة

ما هي الأسباب وراء عدم  :ومن هنا یكون السؤال الذى یطرح نفسه على بساط البحث

وتلك  ،من مزاولي نشاط المهن غیر التجاریة في الحصیلة بالقدر الذي یتناسب ،مساهمة هذا القطاع

ومن ثم أثره في تحقیق دور الضریبة المالي  ،الأنشطة الإیرادات العالیة المتحققة من مزاولة تلك

  ؟وأثر ذلك في التضخم ،والاقتصادي والاجتماعي
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  النتائج

  إن ضریبة نشاط المهن غیر التجاریة ضریبة القانون العام . )١

التي تعتمد على العمل وحده أو باعتباره  ،لم تعد المهن غیر التجاریة في معظمها تلك المهن )٢

بل أصبحت في كثیر من الحالات تعتمد على  ،العنصر الأساسي في تحقیق الإیراد من المهنة

العمل ورأس المال بصورة متكافئة في إنتاج الإیراد الخاضع للضریبة بما لهما من  :عنصري

 تأثیر على المعاملة الضریبیة لهما .

ما یتعلق بتحدید  :منها ،ر التجاریة في معاملته ضریبیاً بعض المشكلاتیعتري نشاط المهن غی )٣

شخص الممول الخاضع لمثل هذا النوع من الضریبة، أو طبیعة النشاط نفسه محل الخضوع، 

 .أو الإیرادات الخاضعة للضریبة أو التكالیف الواجبة الخصم

رغم وجود الفائض الاقتصادي الكبیر  ،ضعف حصیلة المهن غیر التجاریة الضریبیة )٤

 لأصحابها.

وبین الإیرادات الضخمة  ،التناقض بین ضآلة مساهمة هذه المهن في تحقیق أهداف الضریبة )٥

 التي تتحقق من مزاولتها.

وأسس تحدید الإیرادات  ،أحكام تلك الضریبة غیر متكاملة من حیث حالات الخضوع )٦

 م.الخاضعة للضریبة والتكالیف واجبة الخص

لم تستحوز الضریبة على النشاط المهني المساحة المطلوبة بالنظر إلى أهمیتها في برنامج  )٧

 الإصلاح الضریبي

 .وبین ممولي الأنشطة الأخرى ،لم تحقق  أحكامها العدالة بین ممولیها  )٨

  وتهرباً من أدائها. ،لم تعالج أحكام تلك الضریبة  قدرة ممولیها على تفادي الضریبة تجنبًا لها )٩

من تطبیق لنظام الإقرار  -لم یعالج النظام الممیكن لمصلحة الضرائب المصریة  )١٠

 مشكلات الضریبة على المهن غیر التجاریة. -ومنظومة الفاتورة الإلكترونیة  ،الإلكتروني

والاقتصادیة والاجتماعیة  ،لم تؤثر میكنة الإجراءات الضریبیة في تحقیق الأهداف المالیة )١١

  لتلك الضریبة .
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 التوصیات

وضرورة الإصلاح التشریعي لسد ثغرات التهرب الضریبي بنصوص یمكن  ،حتمیة التغییر )١

  تفعیلها على أرض الواقع.

والمهن غیر التجاریة  ،زیادة الوعي الضریبي وإعادة الثقة المفقودة بین ممولي المهن الحرة )٢

 .والإدارة الضریبیة لتعبئة الفائض الاقتصادي في المجال المهني

والتكالیف الواجبة  ،إعادة النظر في المعاملة الضریبیة من حیث الإیرادات الخاضعة للضریبة )٣

 الخصم بالنظر إلى المعاملة الضریبیة للأنشطة الأخرى. 

) من قانون الضریبة  على الدخل الصادر  ٧٣والمادة  ،٥بند  ٣٦تعدیل أحكام المادتین ( )٤

 م. ٢٠٠٥لسنة  ٩١بالقانون رقم 

جدیدة للمعاملة الضریبیة للمهنیین تؤدي إلى  حصر المجتمع الضریبي ومكافحة  وضع منظومة )٥

 التهرب الضریبي وتجنب الضریبة.

والخصم تحت حساب الضریبة وعودة الاتفاقات الضریبیة  ،التوسع في نظام الخصم من المنبع )٦

 مع النقابات والاتحادات.

 الإلكترونیة . زیادة إحكام وقواعد الحصر الضریبي من خلال الفاتورة )٧

واستخدام نظام الذكاء الاصطناعي بشأن المعلومات عن ممولي  ،تفعیل النظام الممیكن )٨

 هذه الضریبة.

 رقابة المستشفیات الخاصة بشأن مهنة الأطباء. )٩
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  قائمة المراجع

أصول القانون الضریبي وأحكامه العامة في الضرائب المباشرة وغیر  :أحمد صالح الصعیدى )١

 م. ٢٠٢١ ،١ط  ،جامعة المنوفیة ،كلیة الحقوق ،المباشرة

بدون  ،١ط  ،جامعة المنوفیة ،كلیة الحقوق ،الآثار الضریبیة للتضخم :أحمد صالح الصعیدى )٢

 سنة نشر 

وما  ٣٦٨ص  ١٩٨٣ –القاهرة  –دار النهضة لالعربیة  –المالیة العامة  –د. رفعت المحجوب  )٣

 بعدها

د. عادل التاابعى الغزناوي تحلیل، لمبررات، وآثار المبالغ والمعدلات الحكمیة في الضریبة على  )٤

المؤتمر الضریبي الحادي عشر  ،م۲۰۰۵لسنة  ۲۱دخل الأشخاص الطبیعیین طبقاً للقانون 

 م .٢٠٠٦یونیو  ،للجمعیة المصریة للمالیة العامة والضرائب

رؤیة لمستقبل دور الضرائب في تمویل الإنفاق العام في البلاد الآخذة  ،د. محمد أحمد الرزاز )٥

 ،جامعة القاهرة ،كلیة الحقوق ،مجلة القانون والاقتصاد ،في النمو ( مع التطبیق على مصر )

 م ١٩٨٣عدد خاص بالعید المئوي لكلیة الحقوق 

دار الجامعة  ،قانون المالىالنظام الضریبي بین النظریة وال ،د. محمد دویدار ود. أسامه الفولي )٦

 . ٦١،٦٢م  ص ٢٠٠٤ ،الإسكندریة ،الجدیدة

الضرائب والجمارك والرسوم فى  ،د. محمد ماهر أبو العینین ود. عاطف محمد عبد اللطیف )٧

قضاء وإفتاء مجلس الدولة واحكام المحكمة الدستوریة العلیا وأحكام محكمة النقض حتى عام 

   ٣٨٦ص  ،م٢٠١٦ ،القاهرة ،ارات القانونیةالمركز القومي للإصد ،٣ج ،م٢٠١٦

د. محمود السید الناغي تحلیل لهیكل الضریبة على أرباح المهن غیر التجاریة من القانون  )٨

 م.١٩٩٥ ،مجلة كلیة التجارة جامعة المنصورة ،م۱۹۹۳حتى القانون  م۱۹۳۹
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